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أو القانوني وذلك لما  الجرائم الدولیة من أهم المواضیع سواء على المستوى السیاسي تعد
تشكله من خطورة على أمن وطمأنینة المجتمع والإنسانیة، ولا شك أنها تزداد جسامة یوما 
بعد یوم كونها تختلف عن الجرائم العادیة التي لا یتعدى نطاق ارتكابها الإقلیم الوطني عكس 

یین، أصبح المجتمع الجرائم الدولیة، وبالنظر إلى ما تلحقه من أضرار بالأمن والسلم العالم
الدولي في حاجة لقمع هذا النوع من الجرائم التي یقدر عدد ضحاها بالملایین، فقد شهد 
العالم خلال الحربین العالمیتین الأولى والثانیة أبشع صور الجرائم من إبادة وجرائم حرب 

  وغیرها.

ز الضـمانات إن وجود نظام دولي فعال للمساءلة الجنائیة عن هاته الانتهاكات من أبر 
التــي تكفـــل احتـــرام حقـــوق الإنســـان، فوجـــوده مــن شـــأنه الحیلولـــة دون إفـــلات المســـؤولین عـــن 

  انتهاكات الحقوق البشریة من العقاب.

الدولیـة السـاعیة نحـو ضـرورة التصـدي لمقترفـي الجـرائم الدولیـة وبـالرغم توالت الجهـود 
شـخاص ذوي المكانـات المرموقـة ق العدالة على رؤساء الدول والأیأنه لم یكن من الیسیر تطب
أن محاولــة تنظــیم المســـؤولیة الجنائیــة للفــرد كــان أساســها الأول فـــي المشــاركین فــي ارتكابهــا 

معاهــدة فرســاي، لكــن الحــرب العالمیــة الثانیــة تعــد نقطــة الانطــلاق الأصــلیة المؤدیــة لفــرض 
مبــورغ وطوكیــو) والتـــي المؤقتــة (نور المســؤولیة الجنائیــة الدولیــة للفــرد فــي المحـــاكم العســكریة 

كرســـت مبـــدأ مســـؤولیة الأفـــراد ســـواء بصـــفتهم الرســـمیة أو كـــأفراد عـــادیین مســـتبعدة فـــي ذلـــك 
ــا لارتكــابهم الجــرائم الدولیــة باســم ولحســاب الدولــة، إلا أن هاتــه  حصــانات ذوي المراتــب العلی

لــم  المحــاكم جــاءت بصــفة مؤقتــة واقتصــرت علــى الجــرائم الواقعــة خــلال فتــرة الحــرب فقــط أي
تشمل في اختصاصها الجرائم الدولیة ككل، وهذا ما حدث أیضا بالنسبة للمحاكم التي أنشأت 

  الأمن (یوغسلافیا ورواندا). سبقرار من مجل

واســتمرت المحــاولات لإنشــاء هیئــة قضــائیة دائمــة ومســتقلة تخــتص فــي إدانــة مرتكبــي 
ـــــة، و  ـــــة الفردی ـــــدأ المســـــؤولیة الجنائی ـــــة وتطبیـــــق مب اســـــتبعاد الصـــــفات الرســـــمیة الجـــــرائم الدولی
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والحصانات سواء في حالتي الحرب والسلم إلى حین تأسیس المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمـة 
والتـــي تـــم فیهـــا تـــدارك القصـــور الـــذي شـــاب المحـــاكم الجنائیـــة الدولیـــة المؤقتـــة وتخـــتص هـــذه 

الأساســي كمــا ة مرتكبــي الجــرائم الــواردة ضــمن المــادة الخامســة مــن نظامهــا بــالأخیــرة فــي معاق
أكدت على المسؤولیة الجنائیة للأشخاص الطبیعیة في نـص المـادة الأولـى مـن نظامهـا ولكـن 
واجهــت المحكمــة الجنائیــة الدولیــة بــدورها معیقــات تحــول دون ممارســتها لاختصاصــها علــى 

  إعمال مبدأي الحصانة والعفو. زهامرتكبي الانتهاكات الدولیة من أبر 

  أهمیة الموضوع: 

في التعـرف  العلمیة الأهمیةوضوع دراستنا بأهمیة علمیة وعملیة حیث تتمثل یحظى م  
ــــة  ــــي تحقیــــق العدال ــــي تحــــول دون تأدیــــة دور المحكمــــة الجنائیــــة الدولیــــة ف ــــى العوائــــق الت عل
وخصوصـــا فیمـــا یتعلـــق بالحصـــانة والعفـــو كونهمـــا یشـــكلان أهمیـــة قصـــوى وخاصـــة فـــي ظـــل 

ادهما مـــن أســـمى المبـــادئ التـــي أقرهـــا النظـــام سیاســـة الإفـــلات مـــن العقـــاب، وذلـــك أن اســـتبع
الأساسـي للمحكمــة الجنائیـة الدولیــة الدائمـة إلا أن هــذا الاسـتبعاد قــد یمـس بســیادة الـدول، أمــا 

فإن الموضوع محل الدراسة یعتبر مـن أهـم المواضـیع التـي تثیـر قلـق  العملیةبالنسبة للأهمیة 
مـة الجنائیـة بـالعفو والحصـانة، إلا أن هـذا المجتمع الـدولي لأن بـالرغم مـن عـدم اعتـداد المحك

یثیرانهـا، وعلیـه فـإن الدراسـة تسـاهم فـي الوصـول  بعض الإشـكالات التـيبـلم یمنع اصطدامها 
إلــى حلــول تتمثــل فــي الحــد مــن إقــرار هــذین المبــدأین علــى مســتوى المحــاكم الوطنیــة لمحاولــة 

  المناصب العلیا.تكریس الإفلات من العقاب على مرتكبي الجرائم الدولیة ذوي 

  أسباب اختیار الموضوع: 

فــي علاقــة  تتجلــى ذاتیــةة ولكــن لــدوافع فهــذا الموضــوع لــم یكــن ولیــد الصــدإن اختیــار   
الموضـــوع بالتخصـــص المـــدروس وأیضـــا تشـــعبه ومحاولـــة خلـــق أفكـــار جدیـــدة تســـلط الضـــوء 

جنائیـة الدولیـة بوضوح على القیود المعرقلة لتحقیق العدالة وبیـان مصـداقیة وتوفـق المحكمـة ال
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، أمــا فــي ظــل توقیــع العقــاب علــى الجــرائم التــي حــال كــل مــن مبــدأي الحصــانة والعفــو دونهــا
عامــة والمحكمــة الجنائیــة  الاهتمــام بالقــانون الجنــائي الــدولينــذكر منهــا:  الموضــوعیةالــدوافع 

الدولیـــة خاصـــة كونهـــا تعـــد مـــن أحـــدث الهیئـــات القضـــائیة المنشـــأة والتـــي أولـــت اهتمامـــا فـــي 
التصدي للجرائم الشنیعة ضد الإنسانیة، مساویةً في ذلك جمیع الأشـخاص بغـض النظـر عـن 

، وقلة إبداء اهتمام بالإشكالات التي تواجه هـذه المحكمـة ولاسـیما مبـدأ العفـو والجـدیر مكانتهم
فلات مرتكبیها من العقاب تحت غطاء الحصانة والعفو.   بالذكر كثرة الجرائم الدولیة وإ

  سة: أهداف الدرا

  إبراز إلى أي مدى یمكن التذرع بالحصانة والعفو أمام قواعد القانون الدولي الجنائي. -

  محاولة التوسع في بعض المشاكل المثارة التي تواجه القضاء الجنائي الدولي. -

  التطرق إلى التعارض القائم بین بعض المواد في النظام الأساسي للمحكمة. -

ســؤولیة الجنائیــة الفردیــة لمرتكبــي الانتهاكــات الماســة بحقــوق التعــرض إلــى نشــوء فكــرة الم -
  الإنسان.

  الإشكالیة: 

إن ممارسـة المحكمـة الجنائیــة الدولیـة لاختصاصــها تواجهـه العدیـد مــن التحـدیات التــي   
  ولهذا یتبادر إلینا التساؤل التالي:  اتعرقل عمله

نة والعفـو مـن أجـل تحقیـق هل وفقت المحكمة الجنائیة الدولیة في تخطي إشـكالات الحصـا
  العدالة؟  
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  منهج الدراسة: 

ـــد مـــن الاعتمـــاد علـــى عـــدة منـــاهج أهمهـــا المـــنهج    وللتعمـــق فـــي موضـــوعنا كـــان لا ب
الوصفي لضرورة استخدامه في الوصف المـادي والقـانوني لكـل مـن الحصـانة والعفـو والمـنهج 

صانة والعفو وعجـز المحكمـة التحلیلي لأنه الأنسب لأجل تحلیل نصوص المواد المتعلقة بالح
ریخي مــن أجــل بیــان تطــور القضــاء الجنــائي الــدولي افــي تحقیــق العدالــة الدولیــة، والمــنهج التــ

على اعتبار أننـا بصـدد سـرد وقـائع وأحـداث شـكلت مرحلـة تاریخیـة بـارزة بالنسـبة لإنشـاء هـذا 
  القضاء. 

  الدراسات السابقة: 

  تمدنا كدراسة سابقة لـ: الموضوعین معا لذلك اعلم نجد دراسة تجمع 

المعنونة بـ "حصانة رئـیس الدولـة أمـام المحكمـة  للباحثة حاج أحمد أنیسةمذكرة ماجستیر:  -
الجنائیــة الدولیــة فــي القــانون الــدولي والعلاقــات السیاســیة الدولیــة، قســم الحقــوق، كلیــة الحقــوق 

، فقـد اعتمـدت فـي 2018-2017والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بـن بـادیس، مسـتغانم 
دراستها على دراسة حصانة رئیس الدولة ككل أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، أما فـي دراسـتنا 

  فقد خصصناها بدراسة استبعاد نظام روما الأساسي للحصانة وعدم اعتداده بها.

للباحــث حســام العنـاني، تحــت عنــوان: آلیــات العفــو عــن الجــرائم الدولیــة أطروحــة دكتــوراه:  -
ــدولي، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، جامعــة العربــي بــن مهیــدي، أم مــ ن منظــور القــانون ال

فقام بدراسة شاملة لآلیة العفو فاختلفنا عنه في دراسـة هـذه الآلیـة مـن  2017-2016البواقي 
  .منظور القضاء الجنائي الدولي
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  الصعوبات: 

راســة قانونیـة واضــحة للإشــكالات یكـاد الموضــوع یخلــو مـن دراســات ســابقة ومراجـع تهــتم بد -
التي تتعلـق بالحصـانة والعفـو فـي القضـاء الجنـائي الـدولي ولاسـیما بالنسـبة للعفـو الـذي یعـاني 

  من ندرة وقلة المراجع إلى حد كبیر.

صعوبة ضبط الإشكالات محل الدراسـة فـي خطـة متوازنـة تشـمل جمیـع عناصـر الموضـوع  -
شكالاته.   وإ

  : التصریح بالخطة

ــة الإلمــام بجمیــع النــواحي تعرضــنا فــي وقــد قســ   م موضــوع البحــث إلــى فصــلین لمحاول
  الفصل الأول إلى الحصانة في القضاء الجنائي الدولي والذي اشتمل مبحثین.

أما بالنسبة للفصل الثاني المعنون بالعفو في القضاء الجنائي الدولي تم تقسـیمه كـذلك   
  إلى مبحثین.



 

 

 الفصل الأول:
الحصانة في القضاء  

  الجنائي الدولي
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أو زعماء الدول سواء على الصـعید الـدولي أو الـوطني أدى  منح الحصانة لرؤساء إن  
تحــت غطــاء هــذا الامتیــاز، فأصــبحت المجتمعــات  إلـى العدیــد مــن الانتهاكــات مــن قبــل هــؤلاء

فـــي أوج الحاجـــة إلـــى تحقیـــق العدالـــة وبهـــذا تـــم ظهـــور المحـــاكم الدولیـــة المؤقتـــة بعـــد الحـــرب 
قامـة فكـرة المسـؤولیة الجنائیــة لبنـات عــدم الأ لالعالمیـة الثانیـة والتـي كانـت أو  خـذ بالحصـانة وإ

الدولیة الفردیة، إذ یتساوى جمیـع مـن قـام بارتكـاب جـرائم تمـس بحقـوق الإنسـان بغـض النظـر 
  عن صفته (المبحث الأول).

الأحـداث التاریخیــة التـي تحفـل بـالجرائم الشــنیعة مـن قبـل الأشـخاص الــذین تتـابع وبعـد   
انت المحاكم المؤقتة نقطة بدایة إلى ظهـور قضـاء جنـائي منحت إلیهم الحصانة ومع الزمن ك

دولــي دائــم ألا وهــو ظهــور المحكمــة الجنائیــة الدولیــة والتــي اســتبعدت فــي نظامهــا الأساســي 
صــراحة كــل مــن الحصــانات والصــفات الرســمیة، إلا أنهــا بــدورها واجهتهــا بعــض الإشــكالات 

  والتي تعارضت مع أحكامها (المبحث الثاني).
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  مبحث الأول: مفهوم الحصانةال

قبــل إنشــاء المحــاكم الجنائیــة الدولیــة المؤقتـــة، والتــي جســدت للمــرة الأولــى مبــدأ عـــدم 
صفة الرسمیة والحصانات، كل من الرؤساء والقادة أي الأشـخاص الـذین یمتلكـون بالالاعتداد 

علـى  ئلةمـا یسـمى بالحصـانة بمصـطلح آخـر لا یخضـعون للمسـاو مناصبا تـوفر لهـم حمایـة أ
الأفعال التي یقومون بارتكابها مهما كانت شدتها أو خطورتها، ومن خـلال هـذا المبحـث سـیتم 

أمـــا  )تعریـــف الحصـــانة(ك فـــي المطلـــب الأول التعـــرض بدایـــة إلـــى المقصـــود بالحصـــانة وذلـــ
بدراسـة تطورهــا فــي المجتمــع الـدولي وكیــف أصــبح هــذا الامتیــاز  قمنــابالنسـبة للمطلــب الثــاني 

  ول دون سیر العدالة لا یعتد به.الذي كان یح

  المطلب الأول: تعریف الحصانة

إلــى تعریــف  قالعدیــد مــن النــواحي إذا ســوف یــتم التطــر تباینــت تعــاریف الحصــانة فــي 
وذلك للتمییـز وعـدم الـدمج بیـنهم، فهنـاك حصـانات یـتم إقرارهـا علـى المسـتوى  امختلف أنواعه

تفصــل فــي هــذه ن فى غیــر ذلــك ... ســو أخــرى علــى المســتوى الــدولي إلــو (المحلــي) الــوطني 
عـن مـا یشـابهها  میزناهـاالأخیرة في المطلب الآتي معرفین الحصانة في الفـرع الأول ومـن ثـم 

  تخصیصه إلى أنواعها. ثممن مصطلحات في الفرع الثاني، أما الفرع الثالث 

  الفرع الأول: المقصود بالحصانة

احیة اللغویة، الاصـطلاحیة والقانونیـة، لمعرفة المقصود بالحصانة قمنا بتعریفها من الن
  في هذا الفرع كما میزنا ها عن الامتیازات لتفادي الخلط بین هذین المصطلحین.
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  أولا: الحصانة لغة:

حصــین ، وحصــنت  ودرعأصــل الحصــانة فــي اللغــة المنــع ولــذلك قیــل مدینــة حصــینة 
والحیـوان ، نهصـالمرأة حصنا وحصانة عفت وتزوجت فهي حصـان (ج) و (حصـن) شـيء أح

  .)1(والإنسان من المرض، اتخذ الحیطة للوقایة منه (حصن) 

  وجاء في تعریف الحصانة لغة أیضا:

ناحیة اللغویة فإن مصطلح الحصانة یرجع في أصله إلى فعل حصـانة أي منـع، المن 
لا یوصــل إلــى مــا فــي جوفــه و تحصــن إذا دخــل الحصــن حصــین والحصــن هــو كــل موضــع 

  .)2(واحتمى به 

مصطلح الحصانة كذلك في القرآن الكریم في العدید من الآیات نذكر منها قوله  ورد

«تعالى:                             «)3( .  

  ثانیا: الحصانة اصطلاحا

ــا هامــ تباینــت  عفــاء مــن الإا بأنهــا تعنــي " الآراء حــول تعریــف الحصــانة فعرفــت تعریف
اء فــعإالتــزام أو واجــب أو مســؤولیة كالإعفــاء مــن الرســوم أو ولایــة القضــاء"، أو بأنهــا تعنــي " 

عي افئة من الأفراد من التزامات أو واجبات معینة، أو الحمایة القانونیة لـبعض الأشـخاص بـد
  . )4(ووضعهم" ظائفهم و 

                                                             
عمار طالب محمود العبودي، عدم الاعتداد بالحصانة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، دون طبعـة، دار النهضـة العربیـة،  -1

  . 21، ص 2014عبد الخالق ثروت، القاهرة، سنة 
شادیة رحاب، الحصانة القضائیة الجزائیـة للمبعـوث الدبلوماسـي، أطروحـة دكتـوراه دولـة فـي العلـوم القانونیـة، قسـم العلـوم  -2

  .3، ص 2006القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، سنة 
  .80سورة الأنبیاء، الآیة  -3
لنظام القانوني للحصانة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، القـانون العـام، كلیـة الحقـوق، جامعـة عادل صالح ناصر طماح، ا -4

  .  13-12، ص 2010/2011الجزائر، سنة 
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  وهي: ویشرح قاموس روبیر الحصانة في عدة معاني 

  یمنح لفئة معینة من الأشخاص.) prèrogatives(إعفاء من عبء أو امتیاز  -1

من الملك إلى مالك كبیـر أو إلـى مؤسسـة كنیسـة، تقـوم بمـنح  یمنحامتیاز الحصانة وهي  -2
   .)1(تصرف الوكلاء الملكیین في حفل هذا المالك الكبیر

ضائیة وذلك عـن الجـرائم التـي یقومـون كما عرفت على أنها حمایة فئة معینة من الملاحقة الق
بارتكابهــا أثنــاء أدائهــم لمهــامهم الرســمیة وأن هــذه الأخیــرة منحــت لهــم بهــدف الصــالح العــام لا 

  . )2(من أجل مصالحهم الشخصیة 

  ثالثا: تعریف القانوني للحصانة

لعــام اقــانون الــدولي یقــرره : "" امتیــاز اأشــار معجــم القــانون إلــى تعریــف الحصــانة بأنهــ
ـــداخلي  ـــع بـــه مـــن عـــبء أو ال ـــى إعفـــاء المتمت ـــفیـــؤدي إل ـــانون علـــى جمیـــع  تكلی یفرضـــه الق

الأشخاص الذین یوجدون على إقلیم الدولة، أو یعطیه میزة عدم الخضوع للاختصاص سـلطة 
  . )3(عامة في هذه الدولة خاصة السلطة القضائیة، أو بعض أوجه مظاهرها 

   الحصانة المقررة بموجب التشریع الداخلي:

المبـــدأ الثابـــت الـــذي درجـــت علیـــه التشـــریعات الجنائیـــة الوطنیـــة فـــي مختلـــف الأنظمـــة 
لتلـك القانونیة النص على خضوع جمیع الأشخاص على إقلیم الدولة للأحكام قانون العقوبات 

لـون جنسـیتها أو مقیمـین تطبیقــا حمالقضـائي سـواء أكـان هــؤلاء وطنیـین یولاختصاصـها الـدول 
                                                             

علي حسین الشامي، الدبلوماسیة نشأتها وتطورها وقواعدها ونظـام الحصـانات والامتیـازات الدبلوماسـیة، دون طبعـة، دار  -1
  . 418، ص 2009بلد نشر،،سنة  الثقافة للنشر والتوزیع، دون

أنظر عمار یاسر الجاموس، الحصـانة البرلمانیـة والعفـو وأثرهمـا علـى مكافحـة الفسـاد فـي فلسـطین، مـذكرة ماجسـتیر فـي  -2
  . 4، ص 2015الدراسات القضائیة، ، سنة 

صـــانته القضـــائیة، مـــذكرة عبـــد العزیـــز جاســـم المرزوقـــي، الآثـــار القانونیـــة الناشـــئة عـــن تجـــاوز المبعـــوث الدبلوماســـي لح -3
  . 4، ص 2022ماجستیر في القانون العام، كلیة القانون، جامعة قطر، سنة 
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نمـا یخضـع لـبعض لمبدأ إقلیمیـة القـان ون الجنـائي، إلا أن هـذا المبـدأ لا یسـري بشـكل مطلـق وإ
  . )1(الاستثناءات

التشـریع الـوطني علـى الصـعید المحلـي،  مقتضىبالنادر أن تمنح الحصانات من لیس 
لرئیس الدولة أو رئیس الحكومة، أو أعضاء آخرین في الجهاز التنفیذي بصفتهم أعضاء فـي 

الجهاز التشریعي بمـن فـیهم رئـیس البرلمـان أو أعضـاء الجمعیـات الحكومة، أو للأعضاء في 
التشـــریعیة، ولا ســـیما فیمـــا یتعلـــق بمـــا یتفوهـــون بـــه أثنـــاء أدائهـــم مهـــامهم الرســـمیة. والأســـاس 
المنطقـي الـذي تسـتند إلیــه هـذه الحصـانات یكمــن فـي النظـام الدســتوري، ولاسـیما مبـدأ الفصــل 

  .)2(بین السلطات 

حیث أنـه  1958تعترف بالحصانة الدستور الفرنسي الصادر عام ومن الدساتیر التي 
مطلقة لرئیس الجمهوریة فیما یتصل بالأعمـال التـي یقـوم بهـا  ةحصان لمنه كف 68في المادة 
  . )3(إلا في حالة الخیانة العظمى ووفقا لآلیات محددة واجباته أثناء أداء 

 دســـتورالحصــانة المطلقــة  ومــن أمثلــة دســاتیر الـــدول العربیــة التــي نصــت علـــى مبــدأ
ــة وهــو (منــه  30وحیــث جــاء فــي المــادة الهاشــمیة المملكــة الأردنیــة  أن الملــك هــو رأس الدول

، فالملـك یتمتـع بحصـانة مطلقـة أمـام القضـاء بشـقیه الجزائــي )مصـون مـن كـل تتبـع ومسـؤولیة
  .)4(والمدني 

انة مطلقــة مــن الدســتور البلجیكــي علــى أن یتمتــع الملــك بحصــ 88كــذلك تــنص المــادة 
 58تشــمل كافـــة تصـــرفاته مـــن خـــلال أداء وظائفـــه، كمــا قـــرر الدســـتور البلجیكـــي فـــي المـــواد 

                                                             
  .28-27عمار طالب العبودي، مرجع سابق، ص  -1
دون مؤلــف، حصــانة مســؤولي الــدول مــن الولایــة القضــائیة الجنائیــة الأجنبیــة، مــذكرة مــن الأمانــة العامــة، لجنــة القــانون  -2

  .27، ص A/CN. 596/4، الوثیقة 2008العامة، سنة الدولي، الجمعیة 
  . 176، ص 2013، دار قدیل للنشر والتوزیع، عمان، سنة 1مازن لیلیو راضي، القانون الدولي الجنائي، طبعة  -3
ماریــة زبیــري، حصـــانة الحــاكم ضـــد المســؤولیة الجزائیـــة فــي التشــریعات الوضـــعیة الداخلیــة والتشـــریع الإســلامي، مجلـــة  -4

  .  415، ص 2017، سنة 11عة الاقتصادیة، جامعة عباس لغرور، خنشلة، العدد الشری
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واز ملاحقــتهم بســبب تصــویتهم أو الآراء التــي جــمنــه حصــانة أعضــاء البرلمــان وعــدم  120و
  . )1(خلال أدائهم لمهامهم و وظائفهم بدونها ی

  التي یقررها القانون الدولي: الحصانة 

التـــي تتعلـــق بحریـــة الممثلـــین  الامتیـــازاتنة فـــي القـــانون الـــدولي مجمـــوع یـــراد بالحصـــا
ــبلاد التــي یقیمــون فیهــا بــل ومفادهــا السیاســیین الأجانــب،  ــدئیا لقضــاء ال أنهــم لا یخضــعون مب

  .  )2(یظلون خاضعین إلى حكوماتهم وقضائهم الوطني

ا كرســت دولیــا والحصــانة الدبلوماســیة ومنهــا الحصــانة القضــائیة قدیمــة العهــد، إلا أنهــ
ول الحصــانة خــتایــة منظمــة الأمــم المتحــدة، هــذا و تحــت رع 1961ســنة  انــیبموجــب معاهــدة فی

  .)3(ضوع لمحاكم الدولة المعتمدین لدیها خالقضائیة المشمولین بها عدم ال

والتـــي أبرمـــت فـــي نیویـــورك حیـــث  1969كمـــا تعتبـــر اتفاقیـــة البعثـــات الخاصـــة لســـنة 
تي تتعامل معها هذه الاتفاقیة وحددتها فـي نـص المـادة الأولـى البعثات الخاصة الإلى أشارت 

  .)4(مصطلحات متسعة لتشمل الزیادات الرسمیة التي یقوم بها رئیس دولة لدولة ب

  الفرع الثاني: تمییز الحصانات عن الامتیازات

تدل الحصانة بصـفة عامـة علـى وضـعیة یتمتـع بهـا الإنسـان لا یتـأثر مـن خلالهـا بـأي 
ون مثلا ، وذلك بفضل عمل أو وضعیة خاصة تجعله بعیـدا عـن المقاضـاة، وفـي شيء كالقان

                                                             
  .176مازن لیلیو راضي، مرجع سابق، ص  -1
  .34عمار طالب محمود العبودي، مرجع سابق، ص   -2
دریـــس باخویـــة، فتـــاحي محمـــد، الحصـــانة ومســـؤولیة الرؤســـاء أمـــام المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة، مجلـــة الحقیقة،جامعـــة  -3
  . 253، ص  2011،سنة  10درار،الجزائر،المجلد ا

عبــد الرحمــان نــوري، حصــانة رئــیس الدولــة فــي القــانون الــدولي بــین المفهــوم والحــدود، مجلــة الحقــوق والعلــوم الإنســانیة،  -4
  .1326، ص 2022، سنة 01، العدد 15جامعة زیان عاشور، الجلفة (الجزائر)، المجلد 
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مصطلح الحصانة إلى إعفـاء الأفـراد مـن إلتـزام أو مسـؤولیة، كإعفـائهم أضیق ینصرف معنى 
  .)1(تطبیق القواعد العامة في المسائل القضائیة أو المالیة من 

ــدولي العــام فیقأ ــاز التمتــع صــدمــا فــي القــانون ال عفــاءات معینــة تســهل  بالامتی ــا وإ بمزای
علــى الدبلوماســي القیــام بالوظیفــة الدبلوماســیة ولكنهــا لیســت للقیــام بهــذه الوظیفــة، وعلیــه فــإن 

یختلف من دولة إلى أخرى، ولا تسمو بدورها إلى مرتبة الالتزام كمـا هـو الشـأن بالنسـبة  امداه
لمعاملـة بالمثـل، یـة اى إمكانللحصانات الشخصیة والقضائیة ولا یترتب على عدم مراعاتها سو 

وتعـد الامتیـازات والحصـانات ، فالدولة الموفد إلیها لها الحریـة الكاملـة فـي منحهـا وعـدم منحهـا
الدبلوماسیة من أهم قواعد الدبلوماسیة، وقد كانت تطبیقات الدول مختلفة فـي منحهـا، كمـا أن 

  .)2(دول منحها كان یتوقف على طبیعة العلاقات الدولیة القائمة بین ال

مـا فـي كثیـر مـا رتـب اختلاطه، خاصـة دبلوماسـیا قانونـا وعمـلا نالمصـطلحالقد تـلازم 
من الناحیة التاریخیة تضمنت كلمة "دبلوماسیة" منذ البدایة كلمة "مزایـا" بل حتى من الحالات 

إلــى جانــب الحصــانة، والتــي كانــت تمــنح حقوقــا وتفــرض واجبــات لتــأمین الاتصــال بــین الــدول 
ممــا أدى إلــى اخــتلاف الفقــه حــول التفرقــة بینهمــا مــن عدمــه، وتفــاقم الأمــر عنـــد  والشــعوب،

حـــین منحـــت للأشـــخاص أن كـــل حصـــانة امتیـــاز البحـــث عـــن مفهـــوم الحصـــانة فقـــد صـــادف 
  .)3(ممیزین فیقال امتیاز الحصانة القضائیة

ــــــازات الفــــــي عــــــددت الآراء ت ــــــق بــــــین لفــــــظ الامتی حصــــــانات ولفــــــظ  privilegesتفری
Immunities  "فـي دراسـة بعنـوان deplomatic privileges and Immunities   " فـي

                                                             
ایا الموظف الدولي لـدى المنظمـات الدولیـة، أطروحـة الـدكتوراه، تخصـص قـانون عـام، هشام مغزي شاعة، حصانات ومز  -1

  .  53، ص 2017/2018بن یوسف بن خدة، سنة  1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
وي، غالـــب عـــوادة جوامــدة، القـــانون الـــدولي العـــام، حقـــوق الــدول وواجباتهـــا إقلـــیم المنازعـــات الدولیـــة لاســهیل حســـن الفـــت -2

  . 253، ص 2007، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، سنة 1، طبعة 2ماسیة، الجزء الدبلو 
  . 57هشام مغزي شاعة، مرجع سابق، ص  -3
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تفریق بـین الامتیـازات أي  verdossفردوس اجتماع لجنة القانون الدولي، وقد رفض الأستاذ 
  .)1(لاهما أساسیین في القانون الدوليویجد كطابقین والحصانات واعتبر أن المفهومین مت

الشخصیة  ةلیشمل كل ما له علاقة بالحصانت حصاناقترح استخدام مصطلح ن، ذلكل
ــــى )الجزائیــــة أو المدنیــــة(القضــــائیة والحصــــانة خاصــــة الحرمــــة الشخصــــیة) و ( ، بالإضــــافة إل

ـــة  ـــذ وســـواء كانـــت حصـــانة البعث ـــت حصـــانة أم حصـــانة حصـــانة التنفی أعضـــائها، وســـواء كان
دام مصــطلح أساســیة أو غیــر أساســیة، وســواء كانــت حصــانة مطلقــة أم نســبیة، وتقتــرح أســتخ

كــل مــا لــه علاقــة بالإعفــاءات المالیــة مــن ضــرائب ورســوم وحقــوق جمــارك، لیشــمل امتیــازات 
  .)2(وجمیع الإعفاءات الأخرى من ضمان اجتماعي وخدمات أخرى یقرها القانون الدبلوماسي

  : أنواع الحصاناتالثالثالفرع 

لال الفــرع تعـددت أنــواع الحصـانات واختلفــت وسـوف نتعــرض إلـى هــذه الأخیـرة مــن خـ
  الآتي:

  أولا: الحصانة الدبلوماسیة

الهیئــات مــن ولایـة القضــاء فــي أو الحصـانة الدبلوماســیة هـي إعفــاء بعــض الأشـخاص 
الدولــة التـــي یعتمـــدون فیهــا ، وذلـــك فـــي حالــة الادعـــاء علـــیهم وهــؤلاء یشـــملون ممثلـــي الـــدول 

  .)3(بهاالمعترف الأجنبیة والهیئات الدولیة 

دولي الحصــانة الدبلوماســیة إلــى أربــع أنــواع لكــل منهــا مفهومــه قســم فقهــاء القــانون الــ
اسـتقر غایـة مـا الخاص وأحكامه التي تمیزه عن غیره وقد تناولـت مـواد اتفاقیـة فیینـا باعتبارهـا 

                                                             
، العــدد 55محمـد ضـیاء الحـق، الحصـانة الدبلوماسـیة فـي الشـریعة والقـانون الـدولي، مجلـة الدراسـات الإسـلامیة، المجلـد  -1
  .79، دون سنة، ص 1
  .424-423امي، مرجع سابق، ص علي حسین الش  -2
علــي قــاري، أثــر الحصــانة الدبلوماســیة فــي متابعــة وتســلیم المتهمــین بارتكــاب جــرائم الحــرب، مجلــة الدراســات والبحــوث  -3

  . 278،  دون سنة، ص 07القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باجي مختار، عنابة، العدد 
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علیه القانون الدولي في هذا الشأن، لكن تقتصر دراستنا حول الحصانة الشخصـیة والحصـانة 
  .)1(القضائیة

فــي مقدمــة هــذه الحصــانات الحرمــة ، ویقصــد بهــا حرمــة شــخص  الحصــانة الشخصــیة: -1
دبلوماســي، وهــي تعــد بحــق أهــم الحصــانات التــي یتمتــع بهــا دبلوماســي، وینحصــر مضــمونه ال

أنه لا یجوز بأي شكل القبض علیه أو حجزه، وعلى الدولة المستقبلة أن تعاملـه بـالاحترام في 
لــة لمنــع الاعتــداء عــن شخصــیته أو حریتــه أو الــلازم لــه وعلیهــا أن تتخــذ كافــة الوســائل المعقو 

  .)2(على اعتباره

  :1961الحریة الشخصیة في اتفاقیة فیینا لعام  -أ

  یلي: عما 1961من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام  29تنص المادة 

وأن یخضـــع لأي شـــكل مـــن أشـــكال لا یمكـــن حرمـــة شـــخص المبعـــوث الدبلوماســـي  تصـــان -
ن وتعاملــه الدولــة المســتقبلة بــالاحترام، الواجــب لــه وتتخــذ جمیــع الإجــراءات التوقیــف أو الســج

  .)3(الخاصة بمنع أي اعتداء على شخصیته وحریته وكرامته

ــــه یشــــیر أن تكــــون حصــــانة المبعــــوث الدبلوماســــي حصــــانة ب ــــنص فإن قــــراءة متمعنــــة لهــــذا ال
  .)4(مطلقة

  
                                                             

لامتیازات الدبلوماسیة والقنصلیة، مجلة المنـار للبحـوث والدراسـات القانونیـة والسیاسـیة، رضوان بن صاري، الحصانات وا -1
  .43، ص 2017، سنة 1كلیة الحقوق، جامعة یحي فارس، المدیة، العدد 

إبـــراهیم أحمـــد خلیفـــة، القـــانون الـــدولي الدبلوماســـي والقنصـــلي، دون طبعـــة، دار الجامعـــة الجدیـــدة، الاســـكندریة، ســـنة   -2
  . 58، ص 2007

  
عــاطف فهــد المغــاریز، الحصــانة الدبلوماســیة بــین النظریــة والتطبیــق، دون طبعــة، دار الثقافــة للنشــر والتوزیــع، الأردن،  -3

    .72، ص 2009سنة 
  . 72عاطف فهد المغاریز، المرجع نفسه، ص  -4
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  حمایة مراسلات المبعوث الدبلوماسي:  -ب

مة مراسـلات المبعـوث الدبلوماسـي وأوراقـه الخاصــة المعتمـد لـدیها سـلاتضـمنت الدولـة 
رســائل الوعــدم الاطــلاع علیهــا، أو خضــوعها للرقابــة المحلیــة، كــذلك لا یجــوز الاطــلاع علــى 

  .)1(إلیه من داخل الدولة وخارجها ةصحف المبعوث الدبلوماسي الواردو 

  حریة التنقل والاتصالات: -ج

ـــل والاتصـــاالتعـــد حریـــة  لات مـــن أهـــم الوســـائل الأساســـیة لإنجـــاح مهمـــة المبعـــوث تنق
الدبلوماســـي علـــى أكمـــل وجـــه، ومـــن أجـــل تـــأمین ذلـــك یجـــب أن یتمتـــع المبعـــوث الدبلوماســـي 

ــه بالامتیــازات والتســهیلات التــي تمنحــه حریــة التنقــل والحركــة، وأن یكــون  كامــل الحریــة فــي ل
حكومة الدولة الموفدة إلیهـا حیـث  ها التخاطب معها مثللالاتصال بالجهات التي تتطلب أعما

من اتفاقیة فیینا على واجب الدولة الموفـدة إلیهـا فـي أن تكفـل حریـة الانتقـال  26أكدت المادة 
والسفر في إقلیمها لجمیع أفراد البعثـة مـع عـدم الإخـلال بقوانینهـا وأنظمتهـا المتعلقـة بالمنـاطق 

  .)2(قوميأو المحظور دخولها  لأسباب تتعلق بالأمن الالمنظم 

  الحصانة القضائیة: -2

المبعــوث الدبلوماســي بالإضــافة إلــى حرمتــه الذاتیــة بحصــانة قضــائیة تعفیــه مــن یتمتــع 
من الاتفاقیة فینـا  31المادة نصت الخضوع لقضاء الدولة المضیفة طوال مدة عمله بها، وقد 

للقضـاء الجنـائي العلاقات الدبلوماسیة على تمتع المبعوث الدبلوماسي بالإعفـاء مـن الخضـوع 

                                                             
  . 255سهیل حسین الفتلاوي، مرجع سابق، ص  -1
مـنح الحصـانات والامتیــازات الدبلوماسـیة، مـذكرة ماجسـتیر فـي القـانون العـام، كلیــة هایـل صـالح زیـن، الأسـاس القـانوني ل -2

  .61-60، ص 2011الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، سنة  
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ـــة المضـــیفة وكـــذلك الإعفـــاء مـــن الخضـــوع للقضـــاء المـــدني والإداري، مـــا لـــم یتعلـــق  فـــي الدول
  .)1(بدعاوي معینة ذكرت على سبیل الحصر

  الحصانة القضائیة المدنیة: -أ

ویقصد بالحصانة القضائیة المدنیة إعفاء المبعوث الدبلوماسي من كل ما یوجـه ضـده 
مـن أجـل دیونـه أو منعـه أن تحاكمـه ز لمحاكم الدولة المنبعث لدیها من دعاوى مدنیة فلا یجو 
ه أو الحجــز علــى أموالــه، فمــن هــذا المنطلــق لا یجــوز إرغامــه علــى نــمــن الســفر عــدم دفــع لدی

  .)2(المثول أمام المحاكم الوطنیة

علـى أن هـذه القاعـدة لیسـت مطلقـة هنـا، ، )3( من إتفاقیـة فیینـا 31كما جاء في المادة 
وبــین التصــرفات  التفریــقئــي لأنــه یجــب االشــأن بالنســبة للحصــانة مــن القضــاء الجز  كمــا هــو

ـــة  ـــي تخـــرج مـــن نطـــاق الحصـــانة المدنی الرســـمیة للمبعـــوث الدبلوماســـي وتصـــرفاته خاصـــة الت
علـى سـبیل الحصـر فـي  1961وباستثناءات أوردتها اتفاقیة فیینـا للعلاقـات الدبلوماسـیة لسـنة 

  .31المادة 

  ائیة الجزائیة:الحصانة القض -ب

قضاء الجزائي للدولة المنبعث لدیها یعتبـر أهـم للإن عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي 
القضائیة، حیث تعد الحصـانة الجزائیـة مظهـرا مـن مظـاهر الحرمـة الشخصـیة  نتائج الحصانة

                                                             
  .  343، ص 2012، منشورات الحلب الحقوقیة، بیروت، سنة 1محمد المجذوب، التنظیم الدبلوماسي، طبعة  -1
للدبلوماسـي، مجلـة دراسـات فـي الوظیفـة العامـة، جامعـة بـیكس، هنجاریـا، العـدد لمة أبو سـمرة، أنـواع الحصـانة القضـائیة -2
  . 37، ص 2021، جوان 8
مـن اتفاقیـة فیینـا علــى مـا یلـي: یتمتـع المبعـوث الدبلوماســي بالحصـانة القضـائیة فیمـا یتعلـق بالقضــاء  31نصـت المـادة   -3

  .لمدني والإداريلك فیما یتعلق بقضائها اكذالجنائي للدولة المعتمد لدیها، و 



 الفصل الأول: الحصانة في القضاء الجنائي الدولي
 

 
18 

والممارسـات الحكومیـة والاتفاقیـات الدولیــة  للمبعـوث الدبلوماسـي، هـذا وقـد أقـر العـرف الـدولي
  .)1(هذه الحصانة 

مبدأ الحصانة القضائیة للمبعوثین الدبلوماسیین غیر  1961قد أقرت اتفاقیة فیینا عام 
أنهـا وضـعت فیصــلا فـي نطــاق الاسـتفادة منهــا یقضـي بتمییــز المسـائل الجنائیــة عـن المســائل 

منهــا ، الــذي خــص  31لــنص المــادة  نالمســه مــن خــلال اســتقراءمــا نالمدنیــة والإداریــة، وهــذا 
ــــي جمیــــع المســــائل الجنائیــــة وفــــي كــــل  المبعــــوثین الدبلوماســــیین بحصــــانة قضــــائیة مطلقــــة ف

  .)2(التصرفات الناتجة عنهم

  ثانیا: الحصانة البرلمانیة

هـــي مجموعـــة مـــن الإحكـــام الدســـتوریة التـــي تـــؤمن للنـــواب نظـــام قـــانوني مختلـــف عـــن 
قاتهم مـع العدالـة وذلـك النظام القانوني العادي الذي یطبق على عامة الناس، فیما یخص علا

بهــدف الحفــاظ علــى حــریتهم واســتقلالیتهم، أو هــي عــدم اتخــاذ أي إجــراءات جنائیــة ضــد أي 
ــة التلــبس إلا بعــد الحصــول علــى إذن مــن  عضــو مــن أعضــاء مجلــس النــواب، فــي غیــر حال

  .)3(البرلمان

  الحصانة الموضوعیة:  -1

اها عــدم مســؤولیتهم عمــا لأعضــاء البرلمــان مقتضــضــمانة فــي الدســاتیر عــادة  قــرریت
لجــان التابعــة لــه، ء مناقشــتهم فــي المجلــس أو إحــدى الیقومــون بإبدائــه مــن آراء أو أفكــار أثنــا

                                                             
  .  44-43لمة أبو سمرة، مرجع سابق، ص  -1
، جـــوان 06محمــد أمـــین أوكیـــل، حصـــانات وامتیـــازات دار البعثـــة الدائمــة وأفرادهـــا الدبلوماســـیین، جامعـــة بجایـــة، العـــدد  -2

  .65-64، ص 2016
للدراســات القانونیــة والسیاســیة،  اســماعیل لاطــرش، الحصــانة البرلمانیــة وتطبیقاتهــا فــي التشــریع الجزائــري، مجلــة المفكــر -3

  .222، ص 2020، سنة 1، العدد 3كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، الجزائر، المجلد 
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برلمانیة، وهذه الحصانة ضروریة لحمایة جهة التعبیـر الوذلك بقصد ممارسة حریة المناقشات 
  .)1(ومنع التأثیر الغیر مبرر من جانب السلطة التنفیذیة 

  لإجرائیة: الحصانة  ا -2

وتمتعـه النیابیـة عدم جواز متابعة النائب جزائیا مـن أجـل جـرائم ارتكبهـا خـلال  عهدتـه 
ــاد البرلمــان أو بــین دوراتــه إلا فــي حــالات محــددة  ةصــفالب ــاء انعق النیابیــة ســواء كــان ذلــك أثن

قانونــا وهــي صــدور إذن مــن المجلــس أو حالــة تلــبس بالجریمــة كمــا عرفهــا الــبعض علــى أنهــا 
عضــو البرلمــان فــي غیــر حالــة التلــبس بالجریمــة  جنائیــة ضــدواز اتخــاذ أي إجــراءات عــدم جــ

  .)2(مل العضو البرلماني، إلا بعد إذن المجلس التابع لهعله ب والتي تكون بسبب لا علاقة

  ثالثا: الحصانة القضائیة: 

لعـزل، وهـذا لتتمثل الحصانة القضائیة في أوضح صورها في مبدأ عـدم قابلیـة القضـاة 
  .)3(ما اعتمده الكثیر من الفقهاء عند تناولهم لتعریف الحصانة القضائیة 

شـیا مــع مــا ذهبنــا إلیــه مــن ضــرورة وشــمول تعریــف الحصــانة لجمیــع صــورها فإننــا اوتم
القضاء في ة تخوله ممارسالقاضي نرى أن الحصانة القضائیة هي "ضمانة قانونیة یتمتع بها 

ســــتثنائیة فــــي مواجهــــة بعــــض النصــــوص الجنائیــــة أو طمأنینــــة واســــتقرار، ومعاملتــــه بصــــفة ا
  .)4(المدنیة" 

   

                                                             
حامد مخلف أحمد حسین، خالد محمد حاج عجـاج عسـل، موقـف القـانون الـدولي مـن الحصـانة البرلمانیـة، مجلـة الأنبـار  -1

  .146ن سنة ، ص ، دو 10القانونیة والسیاسیة، العدد 
  .224اسماعیل لاطرش، مرجع سابق، ص  -2
  .17عادل ناصر صالح طماح، مرجع سابق، ص  -3
    .18المرجع نفسه، ص  -4
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  المطلب الثاني: تطور الحصانة في القضاء الجنائي الدولي: 

الدولیــة العســكریة والتــي ســمیت بمحــاكم المنتصــرین فــي الحــرب  المحــاكمبعــد ظهــور    
فـي هـدف واحـد  العالمیة الثانیة ومحاكم یوغوسلافیا السـابقة وروانـدا التـي كانـت جمیعـا تصـب

، أصـبحت المسـؤولیة الجنائیـة الفردیـة مـن فراد عن جـرائمهم تحقیقـا للعدالـةألا وهو مساءلة الأ
أرقـى المبـادئ التــي یقرهـا القــانون الـدولي وللأهمیــة هـذه المحــاكم فـي تحقیــق العدالـة تســتعرف 

ل ، فــي الفـــرع الأو دت لاحقــا فـــي ظهــور قضــاء دولـــي عــادلإنشــائها والتـــي ســاع تعلــى لبنــا
المتضمن الحصانة في المحاكم العسكریة والفرع الثاني الحصانة في المحاكم الجنائیة الدولیـة 

  المؤقتة.

  الفرع الأول: الحصانة في المحاكم العسكریة: 

  في هذا الفرع سوف نتعرف أولا على المحاكم التي ظهرت بعد الحرب العالمیة الثانیة:

  أولا: محكمة نورمبورغ: 

ســبتمبر بسـبب هجـوم ألمانیــا علـى بولنـدا، وقبــل  1عالمیــة الثانیـة فـي انـدلعت الحـرب ال
بدون أي مقاومـة  اوفاكیلسالأعراف الدولیة عند غزوها تشیكو رق القواعد و خهذا قامت ألمانیا ب

، وكـان رد فعـل كـل مـن فرنسـا وبریطانیـا اتجـاه 1938تذكر مـن طـرف الجـیش التشـیكي سـنة 
میثــاق بــاریس الــذي یجیــز الحــرب الدفاعیــة لألمانیــا وفقـا  أعلنتــا الحــرب علــىأن هـذا الاعتــداء 

  .)1(ضد الدول التي هاجمت دولة من الدول الموقعة على هذا المیثاق 

ــایر فــي لفــاء حإزاء هــذه الأحــداث أصــدر ال     ، والــذي 1942إعــلان ســانت جــایمس فــي ین
وتقـــدیمهم  انهـــة الجـــرائم التـــي یرتكبهـــا الألمـــیهـــدف إلـــى إعـــلان التضـــامن الـــدولي فـــي مواج

سواء بالنسبة لمـن أمـروا بارتكـاب جـرائم الحـرب أو الجـرائم  كمة، وتنفیذ العقوبات ضدهماللمح

                                                             
نسمة حسین، المسؤولیة الدولیة الجنائیة، مذكرة  ماجستیر في القانون والقضاء الـدولیین الجنـائیین، كلیـة الحقـوق والعلـوم  -1

  .124، ص 2006/2007سنطینة، سنة السیاسیة، جامعة منتوري، ق
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تلــك الجــرائم مــن جــرائم الاحــتلال، ومــن ثــم  ان ضــد الإنســانیة أو مــن قــاموا بتنفیــذها، باعتبــار
لیـة أو الـذین دو تبدو أهمیة ذلك الإعلان في أنه أقر فكرة المسؤولیة الفردیة لمرتكبي الجـرائم ال

  .)1(أمروا بتنفیذها

دولـة وأقـرت هـذه اللجنـة مشـروع  17تم تشـكیل لجنـة تحقیـق لجمـع التحریـات مكونـة مـن      
اتفافیة إقامة محكمة تختص بمحاكمة المتهمین وبموجب قانون وقایة الحلفاء الذي توجت فیـه 

ــر" ومعا ونیــه، ورغــم تضــارب جهــودهم، باعتمــاد إنشــاء محكمــة عســكریة دولیــة لمحاكمــة "هتل
لاخـتلاف المرجعیـة القانونیـة للـدول الأربعـة صیاغة نظـام أساسـي للمحكمـة وذلـك  الآراء حول

ــوبریطانیــا إلا أن ممثلــي  و وهــي الاتحــاد الســوفیاتي، أمریكــا، فرنســا دول الحلفــاء اســتطاعوا ال
مـا یعــرف  أو 1945أوت  2إبـرام "اتفـاق لنــدن" لمحاكمـة مجرمـي الحــرب العالمیـة الثانیـة فــي 

  .)2(مادة 30بمحكمة نورمبورغ، واحتوى النظام الأساسي للمحكمة 

أهم الجـرائم التـي فصـلت فیهـا المحكمـة هـي الجـرائم ضـد السـلام، جـرائم الحـرب، ومن 
وجـرائم ضـد الإنسـانیة، والجدیـد الــذي أتـت بـه هـذه المحكمـة هــو المعاقبـة علـى جریمـة الإبــادة 

  .)3(رغم من ارتكابها في عهود سابقةالتي لم یسبق المحاكمة علیها بال

شخصـي فقـد اختصـت لتصاص النوعي للمحكمة، أما عـن الاختصـاص اخهذا عن الا
ســـباغ الصـــفة الجرمیـــة علـــى المنظمـــات  ــة نورمبـــورغ بمحاكمـــة الأشـــخاص الطبیعیـــین وإ محكمـ
والهیئــات كمــا تــم حصــر الأشــخاص الطبیعیــین بكبــار مجرمــي الحــرب فقــط، علــى اعتبــار أن 

                                                             
، ة العربیة، دون بلد نشـر، دون سـنةأشرف عبد العزیز الزیات، المسؤولیة الدولیة لرؤساء الدول، دون طبعة، دار النهض -1

  .94ص 
وردة مــلاك، تنــازع الاختصــاص بــین القضــاء الجنــائي الــدولي والتشــریعات الوطنیــة، أطروحــة دكتــوراه علــوم فــي الحقــوق،  -2

  .  30، ص 2016/2017ص قانون جنائي دولي، كلیة الحقوق، جامعة الاخوة منتوري، قسنطینة سنة تخص
محمــد غــلاي، إجـــراءات التقاضــي أمـــام المحكمــة الجنائیـــة الدولیــة، مـــذكرة ماجســتیر علـــوم جنائیــة وعلـــم الإجــرام، كلیـــة  -3

  .247، ص 2005/ 2004الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، سنة 
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ؤلاء غیر مححدة بـإقلیم معـین أمـا بـاقي المجـرمین فیحـاكمون أمـام الـدول التـي ارتكبـوا جرائم ه
  فیها جرائمهم.

د النظـام بالصـفة الرسـمیة للمتهمـین، إذ لا تـؤثر علـى مسـؤولیتهم الجنائیـة، فـلا تـولم یع
ه فیـعفهـذا لا ی .)1(لكون المتهم رئیس دولة أو من كبار القادة أو من كبار الموظفین اة إذیأهم

  .)2(07عقوبته المادة  فیفمن المسؤولیة الجنائیة، ولا یكون سببا لتح

وبهــذا فــإن أهــم مــا جــاءت بــه هــذه المحكمــة مبــدأ الاعتــراف بالمســؤولیة الفردیــة علــى 
ــــدولي، وأن عــــدم معاق ــــة الجســــمیة لا یبالمســــتوى ال ــــى الجــــرائم الدولی ــــه عل ــــه مــــن عت ــــي إفلات ن

كمــا تــم ذكــره  7هــذه المحكمــة وبالتحدیــد فــي المــادة  المســؤولیة وهــذاما تــم تأكیــده فــي لائحــة
  سابقا.  

 عاتفاقیة نورمبورغ كمـا یطلـق علیهـا المحطـة الأولـى لوضـ واوبذلك كانت اتفاقیة لندن 
لاتفاقیات وصكوك دولیة متعددة منها اتفاقیة منـع لجرائم الدولیة، كما كانت أساسا لتقنین  لأو 

واتفاقیـــات  1948ن العـــالمي لحقـــوق الإنســـان (عـــام ، والإعـــلا1948الإبـــادة الجماعیـــة لعـــام 
  .)3(1977، وبروتوكولاتها الإضافیة لعام 1949جنیف عام 

   

                                                             
دة معمــر یشــوي،  المحكمــة الجنائیــة الدولیــة الدائمــة واختصاصــاتها، دون طبعــة، دار الثقافــة للنشــر والتوزیــع، الأردن، لنــ -1

  .58-57، ص 2010سنة 
  . 127نسمة حسین، مرجع سابق، ص  -2
خصــص محمــد هشــام فریجــة، دور القضــاء الــدولي فــي مكافحــة الجریمــة الدولیــة، أطروحــة دكتــوراه علــوم فــي الحقــوق، ت -3

            ، 2013/2014قــانون دولــي جنـــائي، قســم الحقـــوق، كلیــة الحقـــوق والعلــوم السیاســیة، جامعـــة محمــد خیضـــر، بســكرة، ســـنة 
  .11ص 
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  ثانیا: محكمة طوكیو: 

بعــد هزیمـــة الیابـــان واستســلامها فـــي الحـــرب العالمیــة الثانیـــة كمـــا ســبق ذكـــره، أصـــدر 
شرق الأقصى إعلان بتاریخ الجنرال الأمریكي (مارك آرثر) القائد الأعلى لقوات الحلفاء في ال

  .)1(یقضي إنشاء محكمة عسكریة دولیة في طوكیو 1946/1/19

قام الملـك آرثـر باختیـارهم، كمـا قـام باختیـار ضیا شكلت المحكمة من أحدى عشر قاوت   
رئــیس المحكمــة وذلــك بخــلاف مـــا جــرى فــي محكمــة نورمبـــورغ، حیــث یختــار القضــاة رئیســـا 

نظـر الجـرائم الـواردة فـي النظـام الأساسـي اله المحكمة في ، وتختص هذلها للمحكمة وسكرتیر
جـرائم و والجـرائم ضـد الإنسـانیة  لتـي انحصـرت فـي الجـرائم ضـد السـلاملمحكمة نورمبـورغ، وا

ولیس بصفتهم أعضاء منظمات  مین إلى المحكمة بصفتهم الشخصیةالحرب، وتم تقدیم المته
  .)2(من نظام المحكمة 9إرهابیة، تطبیقا للمادة 

رفا مخففـا للعقـاب بینمـا لا ظوقد نصت اللائحة على أن المركز الرسمي یمكن اعتباره 
محكمــة طوكیــو  ،)3(یلاحــظ أنــه لــیس لتلــك الصــفة أي أثــر علــى العقــاب فــي لائحــة نورمبــورغ

ـــرد واســـقاط  ـــة للف ـــى تجســـید فكـــرة المســـؤولیة الجنائی شـــأنها شـــأن محكمـــة نورمبـــورغ أكـــدت عل
م ضد الإنسانیة وغیرها من الجرائم المنصوص علیها في لائحتها الحصانة عن مرتكبي الجرائ

  .بالرغم عن المنصب الذي یشغله مرتكب الجریمة

ــاء علــى أمــر القائــد الأعلــى للســلطات  وتنفــذ أحكــام الإدانــة التــي تصــدرها المحكمــة بن
لمـادة تعـدیلها ولا یمكنـه تشـدیدها طبقـا ل المتحالفة الذي یمكنه في أي وقـت تخفیـف العقوبـة أو

                                                             
فــلاح مزیــد المطیــري، المســؤولیة الجنائیــة الدولیــة للأفــراد فــي ضــوء تطــور القــانون الــدولي الجنــائي، مــذكرة ماجســتیر فــي  -1

  .  105، ص 2011ن العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، سنة القانون العام، قسم القانو 
  .99أشرف عبد العزیز الزیات، مرجع سابق، ص  -2
محمد هشام فریجة، المسؤولیة الجنائیة للفـرد فـي أحكـام القـانون الـدولي الجنـائي، مجلـة الحقیقـة، جامعـة المسـیلة،  العـدد  -3

  . 370، ص 2016، سنة 37
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متهمــا مـــن  26بإدانــة  1948مــن لائحــة المحكمــة، وقـــد أصــدرت المحكمــة فــي نـــوفمبر  17
  .)1(العسكریین المدنیین

ــ محكمتــي نورمبــورغ  ىونشــیر أخیــرا إلــى أنــه رغــم  الانتقــادات الشــدیدة التــي وجهــت إل
ؤولیة مت به هاتان المحكمتان یعد تقدما كبیر في مجال تقریر مبدأ المسـاوطوكیو إلا أنه ما ق

الدولیــة الجنائیــة للأفــراد بوجــه عــام، ولرؤســاء الــدول بشــكل خــاص والــدلیل علــى ذلــك هــو أن 
الجمعیـة العامـة للأمـم المتحــدة اتخـذت بالإجمـاع قــرارا أكـدت فیـه علــى المبـادئ التـي تضــمنها 

  .)2(النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ

  مؤقتة: الفرع الثاني: الحصانة في المحاكم الجنائیة الدولیة ال

تعــرف علیهمــا فــي هــذا نســوف  و ن بموجــب قــرار مــن مجلــس الأمــنتــم إنشــاء محكتــی
   ،الفرع

دا في إعـادة نمن بینها یوغسلافیا السابقة وروادان عدیدة لساهمت النزاعات التي اندلعت في ب
إشعال الغضب الذي كان مهیمنـا فـي ختـام الحـرب العالمیـة الثانیـة.من هنـا قـام مجلـس الأمـن 

للأمـــم المتحـــدة بإنشـــاء محكتـــین جنـــائیتین دولیتـــین بموجـــب ســـلطة فـــي اتخـــاذ التـــدابیر  التـــابع
ــدولیین أو  ، وهمــا المحكمــة الجنائیــة الدولیــة اســتعادتهمااللازمــة للحفــاظ علــى الســلم والأمــن ال

ــــــدا () 1993عــــــام () ICTYلیوغســــــلابیا الســــــابقة ( ــــــة لروان ) عــــــام ICTRوالمحكمــــــة الجنائی
)1994()3(.  

   

                                                             
  . 317جة، المرجع نفسه، ص محمد هشام فری -1
عقیلــة عفیــري،  المســؤولیة الدولیــة الجنائیــة للأفــراد عــن انتهاكــات القــانون الــدولي الإنســاني، أطروحــة دكتــوراه علــوم فــي  -2

  .  98، ص 2021/2022بن یوسف بن خدة ، سنة  1القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
الــدولي، الطبعــة الثالثــة باللغــة الانجلیزیــة، دار المنشــورات الحقوقیــة صــادر، لبنــان،  أنطونیــو كاســیزي، القــانون الجنــائي  -3

  .  470، ص 2015سنة 
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  وغسلافیا السابقة: یكمة أولا: مح

قاضــیا  11تكونــت المحكمــة مــن ، م بلاهــاي1992-11-17تــم إنشــاء المحكمــة فــي  
)  Richard Goldestوممثـل النیابـة العامـة فیهـا الجنـوب الإفریقـي (، مـن قبـل مجلـس الأمـن

النظـــام الأساســـي  1907المحكمـــة فـــي عملهـــا علـــى اتفاقیـــة "لاهـــاي" الرابعـــة لعـــام ندت تســـاو 
واتفاقیة منح جریمة إبـادة الجـنس البشـري والمعاقبـة علیهـا لعـام  1945نورمبورغ لعام لمحكمة 
  .)1(1949واتفاقیة جنیف  1948

وتتكــون المحكمــة مــن ثلاثــة أجهــزة وهــي دوائــر المحكمــة ومكتــب المــدعي العــام وقلــم 
ل مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة بـأن عـدد القضـاة بعـد تعـدی 13ولقد حددت المـادة ، المحكمة
قاضـــیا ینتخبـــون مـــن قبـــل الجمعیـــة العامـــة للأمـــم  16مـــن نظامهـــا الأساســـي بلـــغ  12المـــادة 

  المتحدة.

لقائمـــة معـــدة مـــن قبـــل مجلـــس الأمـــن ویقـــوم هـــؤلاء القضـــاة بانتخـــاب رئـــیس  1للفقـــرة  اســـتنادا
) لكــل منهــا ثلاثــة Trial chambersكمــة (االمحكمـة ویتــوزع القضــاة علــى ثلاثــة  دوائــر مح

  .)Appeal chamber ()2استئناف ( قضاة ودائرة

إن الاختصاص الأصیل للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا والذي من أجله أنشـأت 
ن العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي، هو محاكمة یأصلا والذي ورد فیه تقریر الأم

الإنساني فـي أراضـي الأشخاص المسؤولین عن الانتهاكات الخطیرة والجسیمة للقانون الدولي 
، وعلیه فإن ما یرد من اختصاصات لیسـت فـي حقیقـة أمرهـا سـوى الوسـائل ةسابقالیوغسلافیا 

  .)3(الأساسیة لتحقیق هذا الهدف الأصیل

                                                             
  .  253-252محمد غلاي، مرجع سابق، ص  -1
  .  43وردة ملاك، مرجع سابق، ص  -2
  . 272، ص 2010 ، دار هومة، دون بلد نشر، سنة2أحمد بشارة موسى، المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، طبعة   -3
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عــدم فقرتهــا الثانیــة بمــن النظــام الأساســي فــي الســابعة وهــو مــا جســدته أیضــا المــادة  
مــن أســباب الإعفــاء أو التخفیــف  بكســباد بالحصــانة أي عــدم الأخــذ بالصــفة الرســمیة دالاعتــ

  من العقوبة.

ویســـأل الشـــخص مهمـــا كـــان منصـــبه فـــي الدولـــة عـــن أي أمـــر غیـــر مشـــروع بارتكـــاب 
جریمة من الجرائم المنصوص علیها فـي النظـام الأساسـي للمحكمـة، وأن منصـبه الرسـمي لـن 

  .)1(مخففا للعقوبةأو ظرفا مقبولا دفاعا یشكل له 

أنه یرجع الفصل للمحكمة الجنائیة الدولیـة لیوغوسـلافیا السـابقة  یمكن القولبالنتیجة و  
فضــل الســبق فـــي تطبیــق مبــدأ عــدم الاعتـــداد بالحصــانة والصــفة الرســمیة وأن النظـــام یرجــع 

المسـؤولیة الجنائیـة الفردیــة ا السـابقة قـد تضـمن نصـوص متعلقـة بفییوغسـلاالأساسـي لمحكمـة 
شخاص الذین یتصرفون بمقتضـى وظـائفهم الرسـمیة لرؤساء الدول والمسؤولین الحكومیین والأ

)2(.  

قضـیة الـرئیس میلوسـوفیتش مـن أبـرز النمـاذج التـي تقـر مبـدأ المسـؤولیة الفردیـة  تعتبر  
  وعدم الاعتداد بالحصانات لمرؤوسي الدول وصفتهم الرسمیة.

مـة وتأكیدا على عدم الاعتداد بالصفة الرسمیة للمتهمین فقـد وجـه المـدعي العـام للمحك  
تهما للرئیس الیوغسلافي السابق سلوبودان میلوسوفیتش بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة وجریمة 

ــادة وانتهــاك أعــراف وقواعــد الحــرب وهــو مــا أشــارت إلیــه المــواد  مــن النظــام  5و  3و  1الإب

                                                             
أحمـد مبخوتـة، إعمـال مبـدأ عـدم الـدفع بالاعتـداد بالحصـانة والصـفة الرسـمیة فـي تجربـة المحـاكم الجنائیـة الدولیـة، مجلـة  -1

الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، المركز الجامعي أحمـد بـن یحـي الونشریسـي، تیسمسـیلت، المجلـد الأول، العـدد 
  .  203، ص 2018، سنة 9
  .  204المرجع نفسه، ص  -2
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الأساسي لمحكمة یوغسـلافیا، لیـتم القـبض علیـه بعـد ذلـك نتیجـة لارتكابـه جـرام محـل المتابعـة 
   .)1(2001اتح من أفریل الففي 

فیتش وبعـد إعـادة تكییـف الأحـداث لخبراء بحق الرئیس السابق ملیوزو وفقا لأدلة لجنة ا  
في البوسنة والهرسك علـى أنـه نـزاع مسـلح دولـي وجـه النائـب العـام السـابق للمحكمـة الجنائیـة 

إبـــادة تهمتــي  1999مـــاي  27الدولیــة الســید لـــویز أربــور للـــرئیس الصــربي میلـــوزوفیتش فــي 
الجــنس البشــري وجــرائم ضــد الإنســانیة، وتــم اصــدار أمــرا بــالقبض علیــه وهــو یعــد الأول مــن 

   .)2(نوعه یصدر ضد رئیس دولة

ومن الجدیر بالذكر أن میلوزوفیتش لم یقدم إلى المحكمة إلا في وقـت متـأخر إذا كـان   
سـتمر الحـال علـى وا Daytonتفاق السلام الـذي أبـرم فـي امن الضروري الإبقاء علیه لتوقیع 

مـــاهو علیـــه حتـــى أعـــاد میلوســـوفیتش الكـــرة مـــرة أخـــرى بـــأن كـــرر مـــا یفعلـــه فـــي البوســـنة فـــي 
كوسوفو، بید أنه اتهم هذه المرة بارتكاب جرائم للتطهیر العرقي في كوسـوفو فقـط واسـتمر فـي 
الحكم ضاربا بهذا الاتهام عرض الحائط حتى تم تغییـر نظـام الحكـم فـي صـربیا وتعـد تسـلیمه 

      .)3(إلى المحكمة توفى قبل إتمام محاكمته

  ثانیا: محكمة رواندا 

فــي  955تعــد ثــاني محكمــة دولیــة جنائیــة متخصصــة مؤقتــة بقــرار مجلــس الأمــن رقــم 
ن دل ذلــك علــى شـــيء  1994نــوفمبر  المتعلــق بإنشــاء المحكمــة الجنائیـــة الدولیــة لروانــدا، وإ

ـــى الاتجـــاه المضـــطرد صـــوب ارتكـــاب جـــرا ـــدل عل ـــة والجـــرائم ضـــد فإنمـــا ی ـــادة الجماعی ئم الإب
الإنسانیة، ففي الوقت الذي كانت محكمة یوغسـلافیا السـابقة تنظـر فـي الفضـائع المرتكبـة فـي 

                                                             
ندیر هواري، حقوق المعتقلین في ظل الاحتلال، مذكرة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة وهران، سنة  -1

  . 86، ص 2008/2009
في القانون، قسم  فیصل سعید عبد االله علي، مسؤولیة القادة والرؤساء الجنائیة المتعلقة بالجرائم الدولیة، مذكرة ماجستیر -2

  . 79، ص 2011القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، سنة 
  . 527عمر العكور، فوزي فرج الكاسح، مرجع سابق، ص -3
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الإقلیم الیوغسلافي ضد المسلمین كانـت مثـل هـذه الفضـائع أو أقسـى منهـا ترتكـب فـي الإقلـیم 
  .)1(الرواندي

تین غرفــــة بتــــدائیاغــــرفتین  تتكــــون مــــنو تنزانیــــا ومقــــر هــــذه المحكمــــة أروشــــا عاصــــمة 
عـام مشــترك بـین المحكمتـین، ینـوب عنــه ومـدعي  یوغوسـلافیامحكمتــي اسـتئناف مشـتركة مـع 

مــنهم  06قاضــیا ینتمــون لــدول مختلفــة یــتم تعیــین  11نائــب وكتابــة ضــبط، ویوجــد بالمحكمــة 
ـــدائیتین ( ـــالغرفتین الابت ـــة الاســـتئن 03ب ـــون بغرف ـــاقون یعین ـــة) والخمســـة الب اف قضـــاة بكـــل غرف

  .)2(من النظام الأساسي للمحكمة  10-11حسب المادة 

ــ الأمــن إلــى الهــدف مــن إنشــاء المحكمــة والــذي  سوتشــیر الفقــرة الأولــى مــن قــرار مجل
كمـــة الأشـــخاص المســـؤولین عـــن ارتكـــاب جـــرائم الإبـــادة ومختلـــف الانتهاكـــات ایتمثـــل فـــي مح

ى مـن النظـام الأساسـي، فتقـرر للقانون الدولي الإنساني، وأكدت على ذات الحكـم المـادة الأولـ
معاقبة مرتكبـي تلـك الأعمـال، سـواء ارتكبـت تنفیـذا للأوامـر صـادرة مـن القـادة (تنفیـذ  6المادة 

علـى أن المركـز  2/6علیا) أو ارتكبت للأغـراض خاصـة بالجنـاة، كمـا تـنص المـادة الللأوامر 
ف حكـومي مسـؤول، الوظیفي لأي شخص متهم باعتباره رئیسا لدولة أو الحكومـة أو أي موظـ

   .)3(ي الشخص من المسؤولیة ولا تعفیه من العقاب فلا تع

  ومنه لم تأخذ بمبدأ الحصانة.

                                                             
نجــاة بــن مكــي، نظــام العقوبـاـت فــي القــانون الــدولي الجنــائي، مجلــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، جامعــة عبــاس لغــرور،   -1

  .183، ص 2017سنة  ،07خنشلة، العدد 
  . 102عقیلة عفیري، مرجع سابق، ص  -2
أشرف عبد العزیز الزیات، مسؤولیة الرؤساء والقادة عن جرائم الإبادة الجماعیة، دون طبعة، دار الكتب، دون بلـد نشـر،  -3

  .  394-393، ص 2015سنة 
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  عمال الحصانة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة: إالمبحث الثاني: عوائق 

بعد إقرار مبدأ المسؤولیة الفردیة والذي تطور عبر الزمن كما ذكرنا سابقا في المبحـث 
المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة تحقـــق المســـاواة بـــین الأفـــراد بصـــرف النظـــر عـــن  الأول، أصـــبحت

  صفتهم الرسمیة والتي لا تكون سببا في تمیزهم عن غیرهم وذلك تفادیا لإفلاتهم من العقاب.

بالنظـام الـداخلي للـدول أو بالنظـام القـانوني الـدولي مرتبطـة سـواء  غیـر أنـه كانـت قیـود
مــن خــلال التطــرق إلــى  ، تعرضــنا إلیهــا فــي المبحــث الآتــيشــكلت عوائــق أمــام هــذه المحكمــة

مدى الاعتداد بمبدأ الحصانة في نظام روما الأساسـي فـي المطلـب الأول أمـا المطلـب الثـاني 
  قمنا بدراسة تحدیات المحكمة الجنائیة الدولیة فیما یخص الحصانة: 

  الإعتداد بمبدأ الحصانة في نظام روما الأساسي عدم: المطلب الأول

ـــة الدولیـــة الدائمـــة فـــي نظامهـــا الأساســـي الصـــفة الرســـمیة  اســـتبعدت المحكمـــة الجنائی
كل هذا التفادي إفلات هـؤلاء على القادة العسكریین ومرؤوسیهم والحصانة وذلك ینطبق حتى 

  من العقاب ، وأیضا تمیزت نصوص نظامها عن باقي التشریعات بعدم تقادم الجرائم الدولیة

الاعتداد بالاعتداد بالحصانة فـي النظـام الأساسـي للمحكمـة فـي حیث تطرقنا إلى عدم 
  الفرع الأول واستبعاد المحكمة الجنائیة الدولیة الصفة الرسمیة في الفرع الثاني.

 

  ): 27النظام الأساسي للمحكمة (المادة في عدم الاعتداد بالحصانة : الأولالفرع 

دیباجتــه علــى أنــه واجــب كــل دولــة  كـد النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة فـيأ
طـه ر طرف في النظام الأساسي أن تمارس ولاتها القضائیة الجنائیة علـى أي مسـؤول یثبـت تو 

في ارتكاب جرائم دولیة على أساس أن هذا الموقف یشكل أساسا للتعامل مـع الجـرائم الداخلـة 
أصـلا للقضـاء  بـالنظر فیهـا ومحاكمـة مرتكبیهـا ینعقـد صاصـفـي اختصـاص المحكمـة، فالاخت

الوطني، ومن هذا فقد تم تبنـي النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة مبـدأ عـدم الاعتـداد 
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مـــن النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائیـــة  27بالصـــفة الرســـمیة وذلـــك بمقتضـــى نـــص المـــادة 
  . )1(الدولیة الدائمة على

  .)2(لیةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدو  1فقرة  27المادة  
  .)3( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 2فقرة  27المادة  

من النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة والتعمـق  27عند استقرائنا لنص المادة 
ــانونیتین هــامتین یبــدو أنهمــا غایــة فــي  فــي الفتــرة الأولــى والثانیــة نلاحــظ أن هنــاك مســألتین ق

 ة تكمل الأخرى، هذا الملمح یؤكد مرة أخرى أنه جاء لتكـریس مبـدأ جـدالتكامل حیث كل واحد
للعقوبــة هــذا بالنســبة فیــف م وهــو لــیس هنالــك مــانع یســمح بالإعفــاء مــن المســؤولیة أو التحاهــ

للمســـألة الأولـــى، أمـــا المســـألة الثانیـــة تؤكـــد إقامـــة اختصـــاص المحكمـــة فـــي مواجهـــة قاعـــدة 
ة مـانع قـانوني ینـتج أحیانـا عـن عـدم اختصـاص القاضـي قانونیة، وهذا في حد ذاتـه یعـد بمثابـ

الاختصاصیین الشخصي والمادي قبل الفصل في مسؤولیة المتهم  نمن خلال هذاوهذا یبرز 
   .)4(من عدمها، وقد أكدت علیه الفقرة الثانیة من المادة نفسها 

ــدا ــدأین أنــه لا اعت ســبب بالصــفة الرســمیة أو الحصــانة المقــررة ب دوخلاصــة هــذین المب
  .)5(هذه الصفة الرسمیة لأي متهم تختص به المحكمة الجنائیة الدولیة

                                                             
  .207أحمد مبخوتة، المرجع السابق، ص   -1
ساســي علــى جمیــع الأشــخاص بصــورة متســاویة دون أي تمییــز بســبب الصــفة الرســمیة، : یطبــق هــذا النظــام الأ1/27م -2

وبوجــه خــاص فــإن الصــفة الرســمیة للشــخص ســواء كــان رئــیس لدولــة أو حكومــة أو عضــوا فــي حكومــة أو برلمــان أو ممــثلا 
ي، كمـا أنهـا لا ظـام الأساسـمنتخبا أو موظفا حكومیا،  لا تعفیه بأي حال من الأحوال من المسؤولیة الجنائیة بموجب هـذا الن

  .العقوبة خفیفسببا لت تشكل في حد ذاتها
: لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائیـة الخاصـة التـي قـد تـرتبط بالصـفة الرسـمیة للشـخص سـواء كانـت فـي  27/2م  -3

  .إطار القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص
  .  1332نوري، مرجع سابق، ص  عبد الرحمان -4
  . 148عبد الفتاح بیومي حجازي، المحكمة الجنائیة الدولیة، دون طبعة، دار الكتب القانونیة، مصر، دون سنة ، ص  -5
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علـى محاكمـة  27وا مـن خـلال المـادة صـوعلیه فـإن واضـعي نظـام رومـا الأساسـي حر 
ــو كــان ذو صــفة رســمیة، أي ترفــع عنــه هــذه الحصــانة فــي كــل الأحــوال،  كــل مجــرم حتــى ول

منه مـن عدمـه، وذلـك بهـدف تتأتى ي یستوي في ذلك استمراره في شغل المنصب الرسمي الذ
بعدم مسؤولیتهم على أساسها،  هاتلاقي أي نوع ممكن أن یقدم من قبل القادة أو الرؤساء أمام

بعــد أن أصــبحت هــذه الأخیــرة عائقــا مــن متابعتــه أمــام القضــاء الــوطني وبالتــالي إفلاتهــم مــن 
  .)1(العقاب

  لصفة الرسمیة الفرع الثاني: استبعاد المحكمة الجنائیة الدولیة ا

ــإقرار  جســدت المحكمــة الجنائیــة الدولیــة مبــدأ عــدم الاعتــداد بالصــفة الرســمیة، وذلــك ب
  المسؤولیة الفردیة لمرتكبي الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها الموضوعي.

  : للشخص الطبیعي أولا: المسؤولیة الجنائیة الدولیة

ونظـام محكمـة روانـدا، مبـادئ  كما تعاهد النظام الأساسـي لمحكمـة یوغسـلافیا السـابقة،
محكمــة نــورمبیرغ علــى مبــدأ المســؤولیة الجنائیــة الدولیــة للفــرد ، إذ قضــى بــأن یتحمــل الأفــراد 
المتهمون بارتكاب المجازر في رواندا مسؤولیتهم سـواء كـانوا أفـراد عـادیین أو رسـمیین، وذلـك 

مــة لرومــا ســارت علــى نفــس ، ونشــیر إلــى أن المحكمــة الجنائیــة الدائ6وفقــا لمــا قررتــه المــادة 
المنهج باعتمادها على مبدأ السمؤولیة الجنائیة الفردیة، وأفردت للأحوال تلـك المسـؤولیة عـددا 

  .)2(تطرقت المسؤولیة الجنائیة الفردیة 25من المواد، ففي المادة 

ــــب: الارتكــــاب والمشــــاركة أو  25وتحــــیط المــــادة  ــــة مــــن عــــدة جوان بالمســــؤولیة الفردی
اعدة، والتحریض والشروع بالنسبة إلـى ارتكـاب الجریمـة أو الاشـتراك فیهـا، فـلا المساهمة المس

                                                             
أمنــة بــوعلام، الحصــانة القضــائیة لرؤســاء الــدول فــي مواجهــة العدالــة الجنائیــة، مجلــة الاجتهــاد القضــائي، جامعــة محمــد  -1

  .  1147، ص 2021، سنة 02، العدد 13لمجلد خیضر، بسكرة، ا
  . 310أشرف عبد العزیز الزیات، مسؤولیة الرؤساء والقادة عن جرائم الإبادة الجماعیة، مرجع سابق، ص  -2
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مـة دولیــة یتختلـف أشـكالها عـن تلــك المكرسـة فـي القــوانین الوضـعیة، فقـد یرتكــب الشـخص جر 
  .)1(منفردا وبشكل مباشر أو من خلال شخص آخر أو بالتعاون معه 

لمنظمة الدولیة في هـذا النظـام ایة أو الدول ةوبالتالي استبعدت نظریة المسؤولیة الجنائی
علیـه العقـاب إذا  وقـعحیث أن المسؤولیة مدنیة بحتة، كما یسأل الفرد جنائیـا أمـام المحكمـة وت

كــان فــاعلا لجریمــة تــدخل فــي اختصــاص المحكمــة أو حتــى شــریكا فــي ارتكابهــا فــي أي مــن 
ي ارتكــاب أي مــن الصــور المنصــوص علیهــا فــي هــذا النظــام، كمــا یســأل فــي حالــة الشــروع فــ

  .)2(سنة 18هذه الجرائم، ویخرج من اختصاص المحكمة الأشخاص الذین تقل أعمالهم عن 

  ثانیا: مسؤولیة الرؤساء والقادة العسكریین: 

فـي الأوسـاط الدولیـة مرفـوض  إن إقرار مسؤولیة الرؤسـاء والقـادة العسـكریین كـان شـبه
شخاص فـي المجتمـع السیاسـي الـدولي، فهـم وذلك نظرا للمكانة الخاصة التي یحتلها هؤلاء الأ

یمثلون الأمة، ویعتبرون من أوكد الضمانات التي تؤمن استمراریة الدولة وكل هیئاتهـا، ونظـرا 
لهذه المهمة السیاسیة والدقیقة والتي یشترك في أدائها كل الرؤساء والقادة فهم یصنفون ضمن 

  .)3(إدانتهم  قائمة الأشخاص الذین لا یمكن المساس بهم ولا یمكن

الخـــاص بالنظـــام الأساســـي لمحكمـــة  1945إلا أنـــه لأول مـــرة نـــادى اتفـــاق لنـــدن عـــام 
نورمبورغ بالمسؤولیة الجنائیة لمـوظفي الحكومـة عـن الأعمـال والجـرائم ضـد السـلم والانسـانیة، 
وذلــك دون الاعتـــداد بالصـــفة الرســـمیة لمرتكبیهـــا كمــانع یحـــول دون معـــاقبتهم، فـــرئیس الدولـــة 

                                                             
نجیب حمد قیدا، المحكمة الجنائیة الدولیـة نحـو العدالـة الدولیـة، دون طبعـة، منشـورات الحلبـي الحقوقیـة، دون بلـد نشـر،  -1

  . 84، ص  2006سنة 
  .  374محمد هشام فریحة، المسؤولیة الجنائیة للفرد في أحكام القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص  -2
  .  48-47عقیلة عفیري، مرجع سابق، ص  -3
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صـل مـن تنیأتي في قمة التنظیم السیاسي للدولة لا یمكن له بأي حـال مـن الأحـوال أن یالذي 
  .)1(المسؤولیة الجنائیة الدولیة وفقا للقانون الدولي المعاصر 

وفیما یتعلق بمبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة في إطار المحكمة الجنایة الدولیـة الدائمـة 
-25سائل المتعلقـة بهـذا المبـدأ، فـي كـل مـن المـواد (فقط غطى النظام الأساسي للمحكمة الم

ن كانــــت المــــادة (26-27-28 المســــؤولیة اســــم ) هــــي المــــادة الوحیــــدة التــــي حملــــت 25)، وإ
  .)2(الجنائیة الفردیة 

عــن الجــرائم التــي تــدخل فــي  افــإن القائــد العســكري یســأل جنائیــ 28ووفقـا لــنص المــادة 
و تشـترط المـادة  ذلك الجـرائم ضـد الإنسـانیةاختصاص هـذه المحكمـة وهـي جـرائم الحـرب، وكـ

اضــعة خل هـذه الجــرائم مــن قبــل القــوات العســكریة الثــلتحقـق مثــل هــذه المســؤولیة أن ترتكــب م
وسـیطرته وذلـك علـى النحـو  هلأمـر أن تكون هـذه القواعـد تخضـع فعلیـا لذلك القائد العسكري، و 

، أو علـى وشـك أن ترتكبهـا أو فـي ل هـذه الجـرائمثـالذي یثبت معه علم القائد بارتكـاب قواتـه م
ــة الواقعــة ضــمن اختصاصــه لمنــع ارتكــاب مثــل هــذه  ــدابیر اللازمــة والمعقول ــم یتخــذ الت حــال ل

  .)3(الجرائم التي أقر بها النظام الأساسي للمحكمة 

 المـادة ئم المرتكبـة مـن مرؤوسـیهم تـنصامسؤولیة الرؤساء الآخرین عـن الجـر ل وبالنسبة
ي المحكمــة علــى أنــه فیمــا یتصــل بعلاقــة الــرئیس والمــرؤوس غیــر مــن النظــام الأساســ 28/2

یســـأل الـــرئیس جنائیـــا عـــن الجـــرائم التـــي تـــدخل فـــي اختصـــاص  2الـــوارد وضـــوحا فـــي الفقـــرة 

                                                             
عصـــام عبـــد الفتـــاح مطـــر، المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة مقـــدمات إنشـــاءها، دون طبعـــة ، دار الجامعـــة الجدیـــدة للنشـــر،  -1

  .  544، ص 2010ریة، سنة الاسكند
، دار الثقافــة للنشــر 1عمــر محمــود المخزومــي، القــانون الــدولي الإنســاني فــي ضــوء المحكمــة الجنائیــة الدولیــة، طبعــة  -2

  .  260، ص 2008والتوزیع، عمان، سنة 
ئیـة الدولیـة، المجلـة عمر العكور، فوزي فـرج الكاسـح، مـدى الاعتـداد بمبـدأ الحصـانات لـرئیس الدولـة أمـام المحكمـة الجنا -3

  . 532، ص 2022، سنة 40العربیة للنشر العلمي، العدد 
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المحكمــة والمرتكبــة مــن جانــب مرؤوســین یخضــعون لســلطته وســیطرته الفعلیتــین نتیجــة لعــدم 
  .)1(ممارسة سیطرته على هؤلاء المرؤوسین ممارسة سلیمة

  إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولیة والسیطرة الفعلیتین للرئیس. -1
إذا لـم یتخــذ الــرئیس جمیــع التــدابیر اللازمــة والمعقولــة فــي حــدود ســلطته كمنــع أو قمــع  -2

رض المســــــألة علـــــــى الســــــلطات المختصـــــــة للتحقیـــــــق عـــــــارتكــــــاب هـــــــذه الجــــــرائم أو ل
 .)2(والمقاضاة

الشـخص مـن المســؤولیة  يبــنص یفیـد أنـه لا یعفــ 33دة وفـي نفـس الســیاق جـاءت المـا
الجنائیة إذا ارتكب الجریمة تنفیذا لأمر الحكومة أو رئیسا عسكریا كـان أو مـدنیا علـى أنـه 
یمكــن أن حصــل ذلــك الإعفــاء إذا مــا ثبــت أنــه كــان علــى الشــخص التــزام قــانوني بإطاعــة 

  . )3(الأوامر مع انتفاء العلم بعدم المشروعیة

 لثاني: تحدیات المحكمة الجنائیة الدولیة فیما یخص الحصانةالمطلب ا

صــها وذلــك فیمــا عمــال وتطبیــق نصو اواجهــت المحكمــة الجنائیــة الدولیــة تحــدیات فــي 
ــــوطني  یخــــص مثــــول الأشــــخاص ــــى كــــل مــــن الصــــعید ال المتمتعــــین بالحصــــانات أمامهــــا عل

  استه في هذا المطلب.  در  ستتم) وهو ما بالتعاون(السیادة) أو الصعید الدولي (الالتزام 

ـــرع الثـــاني  ـــي أمـــا الف ـــى المســـتوى المحل ـــى العوائـــق عل ـــث خصصـــنا الفـــرع الأول إل حی
    خصصناه للعوائق على المستوى الدولي.

                                                             
مـارس  8یوسـف أیسـر، اختصاصـات المحكمـة الجنائیـة الدولیـة الدائمـة، دراسـات سیاسـیة، المعهـد المصـري للدراسـات،   -1

  .13، ص 2019
المفكــر، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، نبیلـة أقوجیــل، إشــكالیة حصــانة رؤســاء الــدول فــي نظــام رومــا الأساســي، مجلــة  -2

  .  475، ص 2018، سنة  2، العدد 13جامعة محمد خیضر، بسكرة، المجلد 
فلیج غزلان، القانون والقضـاء الـدولي الجنـائي، مشـروع مطبوعـة موجهـة الـى طلبـة السـنة الثالثـة قـانون عـام، كلیـة العلـوم  -3

  .  91، ص 2019/2020تلمسان، سنة القانونیة والسیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، 
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  : المحلي: العوائق على المستوى الأولالفرع 

  أولا: مبدأ السیادة الوطنیة 

ا، إلا أنهـا بقـت فكـرة ماهیتهـلتحدیـد السیادة كغیرها مـن المصـطلحات التـي بـذل الكثیـر 
غیــر واضــحة، وكمــا هــو معــروف فــإن أي دولــة تــرفض أن یخضــع مــا تحــت ســیادتها لنظــام 
آخـــر، لـــذلك مـــن الطبیعـــي فـــإن الجـــرائم المرتكبـــة داخـــل إقلیمهـــا تخضـــع لتشـــریعاتها الجنائیـــة 

ى تتـدخل فـي ل فـي حـد ذاتـه سـیادتها وأن أي جهـة قضـائیة جنائیـة أخـر ثـالداخلیة، وهـذا مـا یم
یعـــد مساســـا وانتقاصـــا لســـیادتها، وهـــذا مـــا یبـــرر رفـــض بعـــض الـــدول  ئم تقـــع فـــي إقلیمهـــاجـــرا

  .  )1(للانضمام للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة

ـــادئ  غـــلاق أبوابهـــا فـــي وجـــه الالتـــزام بمب ــك الـــدول بمبـــدأ ســـیادتها المطلقـــة، وإ إن تمسـ
ة ر ة وكأنها تعیش فـي جزیـالقانون الدولي یزید من آلام الشعوب تحت قمع السلطات الدكتاتوری

ولة عن العالم، یطبق فیها القانون المعبر عن إرادة الحكام في القتل والنهب والتسلط وكـم ز مع
وتوفیر حریـة وضـمان  الأفواه، لكن الجهود المبذولة من قبل المنظمات الدولیة والجهات الفنیة

لتقلیل من حـالات التعـارض وعقد الاتفاقیات الدولیة في هذا الشأن یؤدي إلى ا حقوق الإنسان
بـین الالتــزام بقواعــد القــانون الــدولي والتمســك بمبـدأ الســیادة كذریعــة للتنصــل مــن بعــض قواعــد 

  .)2(هذا القانون 

مــن النظــام الأساســي علــى ســلطات المــدعي العــام الواســعة  2الفقــرة  54نصـت المــادة 
ــة الطــرف فــي إطــار أحكــام ا لتعــاون الــدولي، أو علــى فــي القیــام بالتحقیقــات علــى إقلــیم الدول

                                                             
أمــال بیــدي، المحكمــة الجنائیــة الدولیــة بــین فكــي العدالــة الجنائیــة والسیاســیة الدولیــة فــي ظــل ســلطة الإحالــة الممنوحــة  -1

د ، العـد96لمجلس الأمن، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، المجلـد 
  .  658، ص 2021، سنة 04
محمــد بــن لخضــر، أســاس قــوة إلزامیــة القــانون الــدولي وســیادة الــدول، معهــد العلــوم القانونیــة والإداریــة، المركــز الجــامعي  -2

  .  181أحمد زبانة، غلیزان، دون سنة ، ص 
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، دون 1998مـــن النظـــام الأساســـي للمحكمـــة  3الفقـــرة  57النحـــو الـــذي أشـــارت إلیـــه المـــادة 
حضــور الســلطات القضــائیة الوطنیــة المخولــة لهــا أصــلا هــذه الصــلاحیات وهــذا یشــكل خرقــا 

  .)1(لسیادة الدول

 4لفقـرة ا 59من بین النصوص المتعارضـة مـع السـیادة للـدول نجـد نـص المـادة كذلك 
من النظـام الأساسـي، التـي لا تعطـي الحـق للسـلطة المختصـة فـي الدولـة المتحفظـة أن تنظـر 

قـد  من النظام الأساسـي أ و ب 1الفقرة  58فیما إذا كان أمر القبض الصادر بموجب المادة 
  .)2(صدر على نحو صحیح 

وطنیـة ممـا یـؤثر ومن جهة أخرى یمكن للدول التذرع بالحصانات التي تقرهـا قوانینهـا ال   
على التعاون خاصة إذا كانت دساتیر هذه الدول هي المقرة لمبدأ الحصانة، فلا یمكن تجـاوز 

  .)3(أو خرق هذه القواعد الدستوریة وعكس ذلك یعد اعتداء على سیادة الدولة 

كما یجـب علـى الـدول الالتـزام بالاتفاقیـات الدولیـة التـي تضـمنت أحكامـا حـول اسـتبعاد    
كبار المسؤولین في الدولة المتهمین بارتكاب جرائم دولیة وواجب لالقضائیة الجنائیة الحصانة 

إدماج هذه القاعدة الدولیـة فـي قوانینهـا الداخلیـة، علـى أسـاس أن قواعـد القـانون الـدولي تسـمو 
على القوانین الداخلیة للدولة، على نحو یؤدي في حالة تعارض من بین القاعدتین إلـى تغلـب 

الدولیــة وذلــك فــي خضــم التعــدیلات الجذریــة التــي یقتضــیها دخــول النظــام الأساســي القاعــدة 
  .)4(للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة حیز التنفیذ 

  

                                                             
الســیادة، مجلــة المفكــر، كلیــة عبــد الناصــر تیمجــد غنــي، المحكمــة الجنائیــة الدولیــة ومتطلبــات احتــرام مبــدئي الشــرعیة و  -1

  .  214، ص 2021، سنة 02، العدد 16الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، الجزائر، مجلد 
  . 215المرجع نفسه، ص  -2
  .  480نبیلة أقوجیل، مرجع سابق، ص  -3
  .  220أحمد مبخوتة، مرجع سابق، ص  -4
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  : العفو الوطنيثانیا

إن العفــو عــن العقوبــة یعــد أحــد أعمــال الســیادة التــي لا یســتطیع القضــاء بــأي حــال  
ون التفریـق بـین جریمـة وأخـرى، وسـواء كـان المساس بها وهو جائز في الجـرائم والأشـخاص د

  .)1(المجرم متعدیا وطنیا أو أجنبیا 

والمطلع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة یتبین بكل جلاء بأنـه لا یتضـمن أي  
إشارة صریحة للعفو عن العقوبة، وهناك من یرى بأنه ترتیبا على ذلك فإنه لا یجـوز للمحكمـة 

ـــق الجنائیـــة الدول ـــو ســـواء فیمـــا یتعل ـــه عف ـــد صـــدر بحق ـــاني یكـــون ق ـــة محاكمـــة أي شـــخص ث ی
  .)2(ادرا من البرلمان أو رئیس الدولةبالجریمة أو العقوبة و یستوي في ذلك أن یكون العفو ص

  .)3( التي تناولت مسألة تخفیف العقوبة 110نص مادة واحدة هي المادة  باستثناء

عفو العام بحق المتهمین بارتكاب جرائم إن اختصاص المحكمة ینعقد حتى لو صدر ال
لأغـراض سیاسـیة،  دولیة لأننا نكون بصدد جرائم أشد خطورة، فضلا عن أن قرار العفو یأتي

مــن أجلهــا مبــدأ الاختصــاص التكمیلــي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة ألا وهــو  رروالغایــة التــي تقــ
  .)4(عدم الإفلات من العقاب

لـوارد فـي مختلـف التشـریعات الوطنیـة لا یمكـن أن یكــون االشـامل فـي الختـام إن العفـو    
نسـبیة الدولیة، ولكن تبقى هـذه الحجیـة له حجیة مطلقة أمام القضاء الجنائي الدولي للمحكمة 

إلى حد كبیر، ومرد ذلك أن هنـاك شـبه إجمـاع وموافقـة علـى مسـتوى المجتمـع الـدولي فـي أن 

                                                             
  .  75فیصل عبد العزیز فیصل، مرجع سابق، ص  -1
  .191اة بن مكي، مرجع سابق، ص نج -2
فـي الأمــر بعــد  تفـي أي تحقیــق للعقوبــة صـح وتبــ توللمحكمــة وحــدها حـق البــمــن نظـام رومــا الأساسـي: " 110المـادة  -3

  ".الاستماع إلى الشخص
د بـن شحرور عواد، مبدأ التكامل من مشكلات العدالة الدولیة، مجلة حقوق الإنسان والحریات العامة، جامعة عبـد الحمیـ -4

  . 1244، ص 2022، سنة 1، العدد 7بادیس، مستغانم، المجلد 
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ن لم یقع إجماعا  تىوالقسوة واتساع النطاق ح الجرائم الدولیة تعتبر جرائم في غایة الخطورة وإ
دولیا على أن المحكمة الدولیة هي الجهة القضائیة الدولیة المختصة في معاقبـة مرتكبـي هـذه 

  . )1(الجرائم

  : العوائق على الصعید الدولي: الثانيلفرع ا

   إشكالیة طلب المتهم وتسلیمه من طرف دولة تواجدهأولا: 

نجـده یثیــر إشــكالیات  27م رومـا الأساســي لتطبیــق نـص المــادة عنـد الرجــوع إلـى نظــا 
تؤكـد علـى عـدم الاعتـداد بالصـفة  27مـن نفـس النظـام، حیـث أن المـادة  98مع نـص المـادة 

الرسمیة للشخص، كما أن الحصانة لا تحمي الشخص من المسؤولیة الجنائیة ولا تخفف عنه 
  .  )2(لاختصاصهاة وهذه الحصانات لا تحول دون ممارسة المحكم العقاب

ـــیم جنســـیتهم المشـــتملین تواجـــد  تفـــرض 98أمـــا المـــادة     ـــیم غیـــر إقل بالحصـــانة علـــى إقل
ــة یف ــة تســلیمهم إلــى المحكمــة وفــي نفــس الوقــت یطلــب مــن دول جنســیتهم طلــب مــن هــذه الدول

  . )3(التنازل على حصانتهم المعترف بها حسب التشعریات الوطنیة

 أن  أن تطلب من الدولة المتواجدین على إقلیمها إذا رفضت ذلك لا تستطیع المحكمةف
تخلف عن التزاماتها بموجب الاتفاقیات الدولیة المتضمنة احترام حصـانة المتهمـین الممنوحـة ت

لهم، بمقتضى قوانین الدولة التي ینتمون إلیها بجنسیتهم تفادیا لما قد یتسبب بـه تسـلیمهم دون 
  .)4(موافقتها من توتر العلاقات بین الدول 

                                                             
  . 348وردة ملاك، مرجع سابق، ص  -1
  .  480نبیلة أقوجیل، مرجع سابق، ص  -2
  .480نبیلة أقوجیل، المرجع نفسه، ص   -3
نون الـدولي والعلاقـات أنیسة حاج أحمد، حصـانة رئـیس الدولـة أمـام المحكمـة الجنائیـة الدولیـة، مـذكرة ماجسـتیر  فـي القـا -4

، ص 2017/2018السیاسیة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسـیة، جامعـة عبـد الحمیـد بـن بـادیس، مسـتغانم، سـنة 
124  .  
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یعرقـــل نشــــاط وعمـــل المحكمــــة الجنائیـــة الدولیــــة  98ملخـــص القـــول أن مــــا تضـــمنه المــــادة  
ــة التــي تستضــیف علــى إقلیمهــا أحــد المتهمــین  ــا أن تلــزم الدول ویجعلهــا غیــر مخــول لهــا قانون
المتورطین فـي ارتكـاب جریمـة دولیـة جنائیـة تـدخل فـي اختصاصـها أن تسـلمه لهـا إلا بموافقـة 

  .)1(یمه للمحكمةدولة المطلوب تسل

  ثانیا: إشكالیة اتفاقیات الافلات من العقاب 

للمحكمــــة الجنائیــــة الدولیــــة قامــــت الأمریكیــــة فــــي إطــــار معارضــــة الولایــــات المتحــــدة  
بالضـــغط علـــى الـــدول الأطـــراف وغیـــر الأطـــراف فـــي نظـــم رومـــا الأساســـي مـــن خـــلال إبـــرام 

من النظـام خاصـة الفقـرة الثانیـة منهـا  98اتفاقیات ثنائیة اعتمادا على تفسیرها الخاص للمادة 
حیث ذهبت في تفسیرها هذا أنه یجوز للولایات المتحدة الأمریكیـة عقـد اتفاقیـات ثنائیـة لابعـاد 
مواطنیهــا مــن طائلــة المثـــول أمــام المحكمــة الجنائیـــة الدولیــة إذا مــا ارتكبـــوا جــرائم تــدخل فـــي 

جبار العدید من الدول على توقیع اتفا.)2(اختصاصها  قیات ثنائیة لاسیما الـدول العربیـة لأن وإ
   الولایــات المتحــدة الأمریكیــة بســطوتها تمكنــت مــن خلــق صــیاغة جدیــدة تعــرف القــانون الــدولي

ولیس كما یفتـرض أن یخضـع  ة( بقانون القوة ) بمعنى أن المجتمع الدولي أصبح یخضع للقو 
وك الأمریكـي فـي التعامـل مـع للقواعد الدولیة، وهذا الأمر یبدو واضحا من خـلال طبیعـة السـل

  .)3(القضاء الجنائي الدولي 

الولایات المتحدة وادعائها أن اتفاقیات الحصـانة تنـدرج ضـمن نطـاق تفسیر وبذلك فإن 
مؤتمر رومـا  غیر صحیح، ویتضح لنا ذلك من التاریخ التفاوضي ومناقشات2فقرة  98المادة 

ة نظـام رومـا لـم یكـن غیاصـركة فـي مـؤتمر ود المشـافـحول المادة المذكورة الذي أشار إلى الو 
                                                             

ـــة الباحـــث  -1 مســـعود عیســـى مبـــرك، الضـــمانات الأساســـیة لمتابعـــة القـــادة والرؤســـاء أمـــام المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة، مجل
  .  532، ص 2023، سنة 1، العدد 10، جامعة باتنة، المجلد للدراسات الأكادیمیة

ولهـي مختـار، المحكمـة الجنائیــة الدولیـة مـن صـعوبات الإنشــاء إلـى صـعوبات الممارسـة العملیــة، مجلـة الأسـتاذ الباحــث  -2
  .511، ص 2018، مارس 7، العدد 1للدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، المجلد 

  .  124أنیسة حاج أحمد، مرجع سابق، ص   -3
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لمحكمـة الجنائیـة، كـذلك لن منـع التسـلیم مضلدیها نیة استخلاص مثل هذه الاتفاقیات والتي تت
تنوي هذه الوفود بحث حـل ت ) بینما كان2( 98عدم إنشاء اتفاقیات جدیدة ترتكز على المادة 

اف بموجــب نظــام رومــا وتلــك ي صــراع محتمــل بــین الالتزامــات الناشــئة علــى الــدول الأطــر لأ
  .)1(الالتزامات الدولیة الموجودة أساسا

  تعاون الدول الأطراف مع المحكمة ثالثا: 

دولي في مجال المحاكمة الجنائیة الدولیة وسیلة فعالـة فـي سـبیل اتخـاذ الیمثل التعاون 
ا البـاب هإجراءات التحقیق وأوامر القبض وأوامر الحضور، وتنفیذ أحكام المحكمة، وقد تضـمن

   . )2(التاسع من النظام الأساسي والخاص بالتعاون والمساعدة القضائیة
  .)3(من النظام الأساسي للمحكمة 86وهذاما جاء في المادة    

ة التي تنسـحب مـن النظـام ل قائما تجاه الدولضعلاوة على ذلك فإن الالتزام بالتعاون ی
ــذ التزاماتهــا الناشــئة عــن  الأساســي ــاذ الانســحاب الفتــرة التــي تســبق تــاریخ فهــي مطالبــة تنفی نف

التعـاون مـع المحكمـة بموجـب البـاب التاسـع بخصـوص الطلبـات التـي توجـه واجب وبالأخص 
  .)4(قبل بدء نفاذ انسحاب الدولةتم الشروع فیهما غراض التحقیق أو المقاضاة لأإلیها 

ـــة و  الأنظمـــة القضـــائیة فـــي إطـــار العلاقـــة مـــا بـــین النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائیـــة الدولی
وهو المبدأ الوارد في دسـاتیر  لیم رعایا الدولة إلى قضاء أجنبيطر تسخإشكالیة  تثارالوطنیة 

                                                             
  .  153، ص 2013، دار وائل للنشر، دون بلد نشر، 1محمد الشلبي العتوم، اتفاقیات الحصانة، طبعة  -1
  .  400أشرف عبد العزیز الزیات، المسؤولیة الدولیة لرؤساء الدول، مرجع سابق، ص  -2
مـع  امـاالـدول الأطـراف وفقـا للأحكـام هـذا النظـام الأساسـي تعاونـا ت مـن النظـام علـى أن " تتعـاون 86حیث تنص المادة  -3

المحكمة فیما جـري هـي فاشـلة فـي إطـار اختصـاص المحكمـة مـن تحقیقـات فـي الجـرائم والمقاضـاة علیهـا"، فنیـا ولـدت المـواد 
  .التي لیا لها الإجراءات الخاصة بتحقیق فعالیة هذا التعاون و وضعه موضع التطبیق

ة، التـزام الـدول بالتعـاون مـع المحكمـة الجنائیـة الدولیــة فـي تنفیـذ أوامـر القـبض والتقـدیم، كلیـة الحقـوق، جامعــة عصـام بـار  -4
  .  226باجي مختار، عنابة، الجزائر، ص 
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العدید من دول العالم، ومدى تعارض هذا المبدأ مـع الالتـزام بتقـدیم رعایـة دولـة إلـى المحكمـة 
  .)1(الجنائیة الدولیة إذا انعقد لها الاختصاص في إجراء المحاكمة

لهـا التنصـل  دول الأطراف في النظام الأساسي هو أمر ملزم لهـا، ولا یجـوزالاون فتع 
من النظام الأساسي على الدول  86واضحة ومبررة، فقد أوجبت المادة  منه إلا لأسباب جدیة

الأطـــراف التعـــاون التـــام مـــع المحكمـــة فیمـــا تجریـــه فـــي إطـــار اختصاصـــها مـــن تحقیقـــات فـــي 
تـاروا بدقـة تعبیـر ن واضعي النظام الأساسي قـد اخألانتباه ات اللافو الجرائم والمقاضاة علیها، 

لتأكیـــد علـــى أهمیــة الـــدور المنـــوط للـــدول لتســهیل عمـــل المحكمـــة بصـــورة تتســـم "تعاونــا تامـــا" 
  .)2(بالفعالیة والكفایة

حكـام افي حالة عـدم امتثـال دولـة طـرف لطلـب تعـاون مقـدم مـن المحكمـة بمـا یتنـافى و 
ویحــول دون ممارســة المحكمــة وظائفهــا وســلطاتها بموجــب هــذا النظــام  هــذا النظــام الأساســي

لمسألة إلى جمعیة الدول أطـراف أو إلـى مجلـس ا لتحی یجوز أن تتخذ قرار بهذا المعنى، وأن
للفقــرة  13الأمــن إذا كــان هــذا الأخیــر هــو الــذي أحــال المســألة إلــى المحكمــة بموجــب المــادة 

  .)3( (ب)

  طراف مع المحكمةتعاون دول غیر الأرابعا: 

الدول غیر أطراف بنظام روما الأساسي هي الدول التي وقعت على الاتفاقیـة دون أن 
تصــــدق علیهــــا، و للمحكمــــة الجنائیــــة الدولیــــة أن تــــدعو أي دولــــة غیــــر الطــــرف فــــي النظــــام 

                                                             
ماریة عمراوي، ردع الجرائم الدولیة بین القضاء الدولي والقضـاء الـوطني، أطروحـة دكتـوراه علـوم فـي الحقـوق، تخصـص  -1

  .   434، ص 2015/2016ة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، سنة علوم جنائی
  . 434المرجع نفسه، ص  -2
  .  232محمد غلاي، مرجع سابق، ص  -3
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الأساســي إلــى تقــدیم المســاعدة بشــأن طلبــات التعــاون وذلــك بموجــب ترتیــب خــاص أو اتفــاق 
  .)1(اسب آخر أساس منأي على 

المــدعي العــام وتســهر علــى مــن الــدول غیــر الأطــراف ملزمــة بالتعــاون مــع المحكمــة ف
  تقدیم المساعدات والتسهیلات وذلك في حالتین: 

الوضـع فــي دولـة مـا إلــى بإحالـة التــي تعطـي الحـق لمجلــس الأمـن  13اسـتنادا إلـى المـادة  -أ
عي العـام وذلـك فـي إطـار أحكـام الفصـل المحكمة الجنائیة الدولیة قصد فـتح تحقیـق بنـاء المـد

ن الإحالـة التـي أ السابع من میثاق الأمم المتحدة، ومن هنا نلاحـظ أن الـبعض علـى یقـین مـن
مجلــس الأمــن یمكــن أن تكــون فــي حــد ذاتهــا مصــدر التــزام للتعــاون لجمیــع دول الأمــم  هــاقرر 

  . )2(الدولیة المتحدة وبالتالي تشمل الدول الغیر الأطراف في المحكمة الجنائیة 

 مـا أبـدت اذاكذلك تجد الدول غیر الأطراف بأنها متعاونة مع المحكمة الجنائیة الدولیـة،  -ب
  . )3(بین المحكمة والدولة غیر طرف مرغبتها واستعدادها للتعاون وقبلت بموجب اتفاق یبر 

  خامسا: سلطة مجلس الأمن في الإرجاء والمقاضاة 

ي للمحكمــة وســیلة هامــة وفرصــة أكیــدة للتــدخل فــي مــن النظــام الأساســ 16تعــد المــادة 
شــؤون الهیئــة القضــائیة المســتقلة، وهــو مــا أثــار تخوفــا لــدى العدیــد مــن الــدول، لكونهــا تعطــي 

لمقاضـاة أو وقفـه لمـدة سـنة أو أكثـر اصلاحیة التدخل في عمل المحكمـة وتعلیـق التحقیـق أو 
دید أو التدخل بصورة فعالـة، ویتبـین دون أن یكون لأي جهة ما القدرة على الحد من هذا التج

ـــث حـــدو  ـــزمن، أمـــا مـــن حی ـــث المضـــمون وال ـــق أولا مـــن حی د ســـلطة مجلـــس الأمـــن فـــي التعلی

                                                             
رى منــور عــدي ربیعـــات، الالتــزام بالتعـــاون مــع المحكمـــة الجنائیــة الدولیـــة فــي مســـائل القــبض والتقـــدیم والمجــالات الأخـــ -1

  .  86، ص 2020للتعاون، مذكرة ماجستیر في القانون العام، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، سنة 
كمــال داود، تعــاون الــدول مــع المحكمــة الجنائیــة الدولیــة، مجلــة الأســتاذ الباحــث للدراســات القانونیــة والسیاســیة، جامعــة  -2

  .   134، ص 2021، نوفمبر 06محمد بوضیاف، المسیلة، المجلد 
  .  134المرجع نفسه، ص  -3
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دولـي أو یوقـف المقاضـاة ساسي بندا یمنح التحقیق في حـرم المضمون فإن تضمین النظام الأ
  .)1(أمر غیر منطقي 

لمحكمـــة وعـــدم تحیزهـــا یبـــدو أنـــه مـــن الصـــعب التوفیـــق بـــین مبـــدأ اســـتقلالیة اوهكـــذا 
واحتمال أن تكون هـذه المحكمـة مجـرد أداة فـي یـد مجلـس الأمـن، وبالتـالي یسـتحیل علیهـا أن 

  .)2(تفي بإلتزاماتها بكل حریة 

فـي  هشیر هنا إلى بعض القرارات التي اتخذها مجلس الأمن بخصوص استخدام حقنو 
تي یسعى من خلالها إلى عرقلـة من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة وال 16تطبیق نص المادة 

وتقییـــد المحكمـــة مـــن القیـــام بمهامهـــا واختصاصـــاتها للأســـباب غیـــر مبـــررة واعتبـــارات خاصـــة 
  .)3(تظهر سلبیة هذه العلاقة والتعسف مجلس الأمن عند استخدام سلطاته

لضــغط علــى مجلــس الأمــن لحثیــة الولایــات المتحــدة الأمریكیــة لبــذل مجهــودات ســعت 
مــن أجــل حمایــة القــوات الأمریكیــة المشــاركة فــي عملیــات حفــظ الســلم مــن  لاستصــدار قــرارات

ا یقــارب أزیـــد مــن الشــهر مــن إیـــداع مالاختصــاص الجنــائي للمحكمــة الجنائیـــة الدولیــة، وبعــد
للتصدیق على نظام روما الأساسي الذي فـتح بـاب دخولـه حیـز التنفیـذ، بـرزت الستین الوثیقة 

الحصول علـى حمایـة جنائیـة للأفـراد قوتهـا المشـاركة فـي  أول محاولة للولایات المتحدة بهدف
، ولقد سعدت الإدارة الأمریكیـة مـن 2002ماي  15البعثة الأممیة في تیمور الشرقیة، بتاریخ 

عمــال أخــلال هــذه المحاولــة أن تضــمن حصــانة لهــؤلاء مــن المحكمــة الجنائیــة الدولیــة بســبب 

                                                             
عبد المجید لخذاري، علاقـة مجلـس الأمـن بالمحكمـة الجنائیـة الدولیـة، مجلـة الباحـث للدراسـات الأكادیمیـة، كلیـة الحقـوق  -1

  .  171، ص 2015، سبتمبر 07والعلوم السیاسیة، جامعة عباس الغرور، خنشلة، العدد 
ـــة البحـــوث القانونیـــة والسیاســـیة، جامعـــة ســـیدي محمـــد كرمـــة، المحك -2 مـــة الجنائیـــة الدولیـــة والســـیادة الوطنیـــة للدولـــة، مجل

  .  213، ص 2017، دیسمبر 9بلعباس، الجزائر، العدد 
رائــد مــروان محمــود عاشــور، بوخزنــة مبــروك، انعكاســات علاقـــة مجلــس الأمــن بالمحكمــة الجنائیــة الدولیــة بــین التقییـــد  -3

  .  79، ص 2020، سنة 2، العدد 6القانون والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، المجلد  والتفعیل، مجلة
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 جــرائم ضــد الإنسـانیة أو جــرائم حــربیـة، و إلــیهم توصـف علــى أنهــا جـرائم إبــادة الجماعنسـبت 
  .)1(وكذلك لتضمن لهم الإفلات من العقاب أمام محاكم تیمور الشرقیة 

، وتــم تجدیــده وتمدیــد مدتــه بموجـــب 2002یولیــو  12المــؤرخ فــي  1422القــرار رقــم 
ـــرار  ، حیـــث حاولـــت الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة إعـــادة 2003یولیـــو  01بتـــاریخ  1487الق

لانتقـادات الجدیـدة مـن قبـل ، إلا أنها فشلت فـي ذلـك نتیجـة 2004رة ثالثة في یولیو تجدیده م
  .)2(غالبیة أعضاء المجتمع الدولي التي قابلت اتخاذ هذا القرار من قبل مجلس الأمة 

مما یلاحظ أن أحكام هذه المادة تشكل قیدا صریحا على اختصاص المحكمة الجنائیة 
هیئــة قضــائیة كار فــي ممارســة اختصاصــها فــي نظریــة دعــوى الدولیــة، وتمنعهــا مــن الاســتمر 

   مستقلة.

                                                             
خالد خلوي، تأثیر مجلس الأمن على ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاصها، مذكرة ماجسـتیر فـي القـانون، كلیـة  -1

  .  103-102، ص2011 الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، سنة
  .80رائد مروان محمود عاشور، بوخزنة مبروك، مرجع سابق، ص   -2
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آلیـة العفـو عـن الجـرائم الدولیـة مـن أكثـر الآلیـات إثـارة للجـدل كونهـا تحـول دون  تعتبـر  
المســــــاءلة الجنائیــــــة لمنتهكــــــي القــــــانون الــــــدولي، ومــــــع بــــــروز الصــــــراعات فــــــي المجتمعــــــات 

لتحقیـــق العدالـــة، حیـــث ظهـــرت المحـــاكم لســـعي والاعتـــداءات الخطیـــرة، أصـــبح مـــن الواجـــب ا
مــن الإفــلات مــن العقــاب وتــرمیم جــراح المآســي الوحشــیة أولهــا الجنائیــة المدولــة محاولــة الحــد 

  محكمة سیرالیون، وتعدد بعدها ظهور المحاكم الجنائیة المدولة (المبحث الأول).

ـــى ت   ـــي نظامهـــا الأساســـي إل ـــة الدائمـــة ف ـــة الدولی ـــة ســـعت المحكمـــة الجنائی ـــق العدال حقی
ن مرتكبــي الجــرائم الدولیــة كونــه وســیلة عــو فــنظــام الع هاالجنائیــة الدولیــة مــن خــلال اســتبعاد

للهـــروب مـــن وجـــه العدالـــة ودعمـــا لسیاســـة الإفـــلات مـــن العقـــاب، وواجهـــت المحكمـــة بعـــض 
یات فــي اســتبعادها لهــذا الأخیــر، الــذي یشــكل عائقــا أمامهــا ویــأثر علــى بعــض المبــادئ دالتحــ

    لمبحث الثاني).كذلك (ا
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  المبحث الأول: مفهوم العفو في القانون الدولي الجنائي 

والـذي یعـد إن العفو في الأساس هو وسیلة لتهرب مرتكبي الجرائم الدولیة مـن العقـاب   
ولكــن مــع ظهــور المحــاكم الدولیــة الخاصــة اختلــف نظــام العفــو أساســیا لتفــادي وقــوع الجــرائم 

  فیها.

 قوم بالإحاطة بتعریف العفو مـن جمیـع النـواحينإلى هذا العفو یجب أن وقبل التطرق   
ومـن ثـم التعـرف علـى نظـام العفـو السـائد فـي المحـاكم المدولـة  (المطلب الأول تعریف العفـو)

وهــي المحــاكم التــي أنشــأت بموجــب معاهــدة بــین منظمــة الأمــم المتحــدة وحكومــة الدولــة التــي 
اولنــا كــل مــن محكمــة ســیرالیون كمبودیــا وتیمــور الشــرقیة مــن فیهــا الجــرائم الدولیــة وتن تارتكبــ

  في المطلب الثاني (العفو في مواجهة المحاكم الجنائیة المدولة). ضمن هذه المحاكم

  المطلب الأول: تعریف العفو

قمنـــا فــــي هـــذا المطلــــب بدراســـة العفــــو معــــرفین إیـــاه أولا وذلــــك فـــي الفــــرع الأول لغــــة   
الأخیر عن غیره من المصطلحات المشـابهة لـه كالحصـانة مـثلا هذا  میزناواصطلاحا ... ثم 

وغیرهــا فــي الفــرع الثــاني، بالنســبة للفــرع الثالــث تطرقنــا إلــى أنــواع العفــو (العفــو عــن العقوبــة، 
  .العفو عن الجریمة والعفو القضائي)

  والفرع الأول: المقصود بالعف

نعرف العفـو عـن العقوبـة سـ بمفهوم العفو سنقوم بتعریفه لغة واصطلاحا، كما نلمحتى   
  لعفو.الدولي لتعرف على التعریف سوف نوعن الجریمة وفي الأخیر 

  أولا: تعریف العفو لغة

العفو ضد العقوبة عفا بعفو عفوا، وعفا عن ذنبه أي تركه ولم یعاقبه في اللغة العربیة   
عـن الشـيء الطمـس، وعفـا و عني العفـو التجـاوز عـن ذنبـه وتـرك العقـاب علیـه وأصـله المحـو ی

  أصلحه بعد الفساد. هأمسك عنه وعفا عن الحق أسقطه وعفا على ما كان من
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  . )1(والعفو مصدر الفضل والمعروف، خیار الشيء وأطیبه  

غة على أنه مصـدر الأفعـال، عفـا یعفـوا عفـوا وهـو فـي الأصـل للكما یعرف العفو في ا  
یــان بمعنــى التــرك كمــا یعــرف بمعنــى المحــو والطمــس علــى الشــيء وقــد یــأتي فــي بعــض الأح

  . )2(یعني أیضا التجاوز عن الذنب

تعالى ذنوب عباده، وهو من المبادئ الأساسیة في الدین الإسلامي االله والعفو محو   
منها قوله  ،)3(وسمة متمیزة من سماته، وقد وردت كلمة العفو في العدید من الآیات القرآنیة

   ﴿ تعالى:              ﴾)4(.  

 ﴿وقوله تعالى:             ﴾)5( .  

 ,pardon, grace, amnestyفي اللغة الانجلیزیة تشیر إلى العفو:  ووالعف  

indulgence  والعفو الخاص یشار إلیه بمصطلحpartial pardon  بمصطلح العام والعفو
general amnesty  أما في اللغة الفرنسیة العفو العام یعنيamnestie )6( .  

 

 

                                                             
شافیة بوغابة، تدابیر العفو عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الـدولي الإنسـاني المطبـق علـى النزاعـات المسـلحة غیـر  -1

، ص 2020، سـنة 2، العـدد 17، المجلـد 2طیف الدولیة، مجلة الأداب والعلوم الاجتماعیة، جامعة محمد لمـین دبـاغین، سـ
227   .  

ابراهیم بن فهد بن ابراهیم الودعان، العفو عن العقوبة وأثـره، مـذكرة ماجسـتیر فـي العدالـة الجنائیـة، قسـم العدالـة الجنائیـة،  -2
  .   14، ص 2002كلیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، سنة 

نیة والسیاسیة أمام المحكمة الجنائیة، أطروحـة دكتـوراه علـوم، تخصـص قـانون دولـي جنـائي، عقبي محمود، العوائق القانو  -3
  .   115، ص 2017/2018قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي سنة 

  .   152سورة آل عمران، الآیة  -4
  .    237سورة البقرة، الآیة  -5
ـــدولي الجنائي،أطروحـــة دكتـــوراة ، قســـم قواســـمیة أســـماء، الحما -6 یـــة القانونیـــة لضـــحایا الجـــرائم الدولیـــة فـــي ظـــل القـــانون ال

  .     225، ص 2018/2019الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید الشیخ العربي التبسي، سنة 
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  حا: لاثانیا: تعریف العفو اصط

عرفه الأستاذ عبد الأمیر العكیلي، تنازل الهیئة الاجتماعیة عن معاقبة من ارتكب   
كما یقصد به محو  .السائدة، بموجب قانون ینظم ذلكالقوانین فعلا بعد جریمة بموجب 

ن الفعل الجرمي بأثر عیترتب من آثار في تنفیذها وهو یزیل الصفة الجنائیة  الجریمة وما
  . )1(رجعي فیصبح كما لو كان مباحا، ولا یكون العفو إلا بالقانون

كما یقصد به تنازل الهیئة الاجتماعیة عن معاقبة مرتكب الجریمة بموجب قانون   
نازل من قبل الهیئة الاجتماعیة تارة یصدر من السلطات التي منحها القانون ذلك الأمر، والت

یتم من خلال ممثلي الشعب في البرلمان وهذا یكون في حالة العفو العام، وتارة أخرى یتم 
  . )2(من خلال السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الدولة وهو ما یعرف بالعفو الخاص

  .)3(رة عقوبتهموالعفو یستخدم للإشارة إلى فعل رسمي یعفي مجرما مدانا من تأدیة فت

  : العقوبةالمعنى الاصطلاحي للعفو عن 

هو إسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو ابدالها بعقوبة أخف منها بأمر ملكي وقیل هو   
كلها أو بعضها  نظام للصفح عن الجناة بمقتضاه تتنازل الدولة عن حقها في تطبیق العقوبة

   .)4(اأخفعلى مرتكب الجریمة أو یستبدل بها عقوبة أخرى 

كما عرفه محمود نجیب حسني أنه انهاء الالتزام بتنفیذ عقوبة ازاء شخص صدر   
كلیا أو جزئیا أو استبدال التزام آخر موضوعه عقبة أخرى وذلك  ضده حكم مبرر بها انهاءً 

                                                             
  .    115عقبي محمود، مرجع سابق، ص  -1
  .    226قواسمیة أسماء، مرجع سابق، ص  -2
  .    227شافیة بوغابة، مرجع سابق، ص  -3
  .   129ابراهیم بن فهد بن ابراهیم، مرجع سابق، ص  -4
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بناء على مرسوم صادر عن رئیس الجمهوریة، هذا المعنى یعني أن العفو الخاص هو اجراء 
  . )1(ت جدارته بما ینطوي علیه العفو من تسامحتبثله شخص فردي وخاص، أي ینا

  المعنى الاصطلاحي للعفو عن الجریمة: 

یقصد بالعفو عن الجریمة وهو ما یصطلح علیه أیضا بالعفو الشامل تجرید الفعل من   
یجرمها الشارع أصلا، وهو مؤسسة  لم الصفة الإجرامیة بحیث یصیر له حكم الأفعال التي

ع أن یطوي في النسیان الإجراءات ذات الطابع الجزائي والتي لا یرغب أن تبقى تتیح للمجتم
  . )2(في الذاكرة هذه المؤسسة مارسها الیونان تحت اسم الالغاء العام

للجریمة وآثارها في المستقبل، أو في  هیقال له أیضا العفو الشامل وذلك بشمول  
المختصة باصداره هي السلطة  الحاضر ولا یكون إلا بقانون على أن تكون السلطة

التشریعیة، وهذا النوع یصدر غالبا في أعقاب الانقلابات السیاسیة بقصد اسدال الستار على 
صفة البعض الجرائم التي تكون قد وقعت في الفترة السابقة، ویترتب على العفو الشامل زوال 

  .)3(ة عن الفعل ویصبح كما لو كان مباحایالجرم

  عفو:ي للالتعریف الدول

في تعریف للأمم المتحدة للعفو جاء ما یلي: تستخدم مفردة العفو للإشارة إلى التدابیر   
القانونیة التي تؤدي إلى حظر الملاحقة الجنائیة، وفي بعض الحالات الإجراءات المدنیة 

                                                             
قرانـي مفیـدة، العفـو وأثـره علـى السیاسـة الجنائیـة فـي التشـریع الجزائـري، أطروحـة دكتـوراه علـوم فـي القـانون العـام، جامعــة  -1

    .  19، ص 2020/2021الاخوة منتوري، قسنطینة، سنة 
  .    11المرجع نفسه، ص  -2
، ســنة 25أبــو عبیــدة أحمــد إدریــس، الشــروط الواجــب توفرهــا فــي الحكــم بصــحة العفــو، مجلــة الشــریعة والقــانون، العــدد  -3

  .   115، ص 2001
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لاحقا ضد أشخاص معینین أو فئات معینة من الأشخاص فیما یتعلق بسلوك إجرامي محدد 
  . )1(تماد العفو أو ابطال أي مسؤولیة قانونیة سبق اثباتها بأثر رجعيارتكب قبل اع

والعفو هو التعبیر القانوني عن العمل السیاسي الذي یتوقع أن یؤثر مباشرة على   
ترقیة أو حمایة حقوق الإنسان، وفي بعض الحالات ترسیخ الدیمقراطیة لأن العفو في رأیه 

ر السیاسي الذي یتم بموجبه إجراء دیمقراطي مثل یشجع الوفاق الوطني في بدایة التغیی
  . )2(الانتخابات

  تمییز العفو عن ما یشابهه من المصطلحات. الفرع الثاني:

و  إن مفهوم العفو یختلف عن العدید من المصطلحات التي تشابهه كالصفح والحصانة
  و.والعف هذه المصطلحاتقوم بالتمییز بین وهنا في هذا الفرع سوف ن المصالحة

  أولا: تمییز العفو عن الصفح.

في المعنى اللغوي بمعنى ترك العقوبة وقد ذكر هذا المعنى عند جمیع  یأتي العفو  
أهل اللغة، ویأتي بمعنى الصفح أي ترك المؤاخذة إلا أنه أبلغ من العفو فقد یعفو الإنسان ولا 

  .)3(یصفح

دة المتهم والمجني علیه ویعرف بعض فقهاء القانون الصفح الجنائي بأنه تلافي إرا  
    . )4(النزاع، في جرائم حددها القانون، بعد صدور حكم فاصل في الدعوى ءنهااعلى 

                                                             
م دون مؤلــف، أدوات ســیادة القـاـنون لــدول مــا بعــد الصــراع، تــدابیر العفــو، مفوضــیة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، الأمــ -1

  .   5، ص 2009المتحدة نیویورك وجنیف، سنة 
حسام العناني، آلیة العفو عن الجرائم الدولیة من منظور القـانون الـدولي، أطروحـة دكتـوراه العلـوم فـي القـانون العـام، قسـم  -2

  .  22، ص 2016/2017الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن المهیدي، أم البواقي، سنة 
قویدر العشبي، تناسب العقوبة مع العفو في الفقه الإسـلامي إشـكالات وتوجیهـات، المجلـة الجزائریـة للمخطوطـات، كلیـة   -3

  .    368، ص 2022، سنة 1، العدد 18، المجلد 1العلوم الإنسانیة، والعلوم الإسلامیة، جامعة وهران 
، مجلـة العلـوم القانونیـة والسیاسـیة، كلیـة القـانون والعلـوم السیاسـیة، ظـافر أحمـد منـدیل، العفـو العـام وأثـره فـي بنـاء السـلام -4

  .  249، ص 2021، سنة 02، العدد 10جامعة دیالي، المجلد 
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یختلف مفهوم العفو الذي تطرقنا إلیه سابقا عن مفهوم الصفح فالصفح یشیر إلى   
ي مجرما مدانا أو مجرمین مدانین من تنفیذ العقوبة الصادرة بحقه أو حقهم فإجراء رسمي یع

بشكل عام أو جزئي دون أن یمحو الإدانة التي تستند إلیها تلك العقوبة، مما یعني أن 
  . )1(یؤدي إلى الاعفاء من تنفیذ العقوبة ولكنه لا یمحو الإدانةسالصفح 

وعلى صعید الممارسة استخدمت البلدان طائفة واسعة من التدابیر تشمل تدابیر   
إطار تعریف تدابیر العفو على النحو المستخدم في قوانین تندرج في  لتفسیرالصفح والرأفة 

  .)2(هذه الأداة

إذن فالصفح باعتباره إجراء من إجراءات الرحمة یشكل أحد الصلاحیات الدستوریة   
تطبیق العقوبة على المحكوم علیه ویكون إعفاء جزائیا أو كلیا من لرئیس الدولة بوقف 

الصفح یعني النسیان التام للجرائم المرتكبة  olivier de frourilleتطبیق العقوبة وفي نظر 
وهو بذلك مردود فنسیان جریمة ضد الإنسانیة یعتبر جریمة جدیدة ضد النوع البشري، في 

  .)3(النسیانو   حین أن العفو آلیة للصفح

ا معنیان بالجرائم المرتكبة في الماضي إلا أنهما مفیشترك العفو والصفح في كونه  
یكون من طرف السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الدولة ویخص  یختلفان في  كون الصفح

في العادة أفرادا معینین أي حالة بحالة في حین أن العفو یصدر من السلطة التشریعیة 
الجریمة كأنها عن المسؤولیة بشأنها ویعتبر العفو  لویغطي في الغالب جرائم لم یتم بعد تحمی

  . )4(لم تكن

  

  
                                                             

  .   34حسام العناني، مرجع سابق، ص  -1
  .5دون مؤلف، أدوات سیادة القانون لدول ما بعد الصراع، ص  -2
  .   34حسام العناني، مرجع سابق، ص  -3
  .   35مرجع نفسه، ص ال -4
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  ن الحصانة: ثانیا: تمییز العفو ع 

تختلف تدابیر العفو عن شتى أنواع الحصانة كحصانة رئیس الدولة والحصانات   
الدبلوماسیة فهذه الحصانات في الحدود والفترة المعینة لانطباقها تحمي الموظفین من 
الخضوع للولایة القضائیة لدولة أجنبیة ولكنها ینبغي ألا تحصنهم من المساءلة على 

  . )1(لحقوق الإنسان الانتهاكات الفظیعة

وكما أشرنا أن الحصانة سواء تلك المقررة في القانون الدولي أو التشریعات الداخلیة،   
مقررة من الاتفاقیات الدولیة، والمقصود  اتفالمقررة منها بموجب القانون الدولي هي امتیاز 

إنما اسیة بها الحصانة الدبلوماسیة، وبذا فالعفو یختلف عن الحصانة فالحصانة الدبلوم
تنطبق في الحدود والفترة المعینة لانطباقها ولكنها ینبغي أن لا تحصنهم من المساءلة عن 

  . )2(الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان

  ثالثا: تمییز العفو عن المصالحة:  

لحة یعبر عن عملیة متكاملة تتم بین الفئات والجماعات المختلفة امفهوم المص  
مصالحة وطنیة شاملة، تسعى إلى تشكیل مجتمع دف الوصول إلى مشكلة للمجتمع، یهال

أكثر أمنا واستقرارا، ومن ثم فهي تتخذ أبعاد عملیة على أرض الواقع، ولیست مجرد إجراءات 
شكلیة الهدف منها تصفیة الحسابات كبدیل لتحقیق العدالة وكما ذكر مجلس حقوق الإنسان 

فإن المصالحة تعد واحدة من الأهداف النهائیة التي  18/7التابع للأمم المتحدة في قراره رقم 
  . )3(تسعى العدالة الانتقائیة لتحقیقها

قد یكون العفو أحد عناصر المصالحة بل أهمها وأكثرها إثارة للجدل كما یمكمن أن   
تعتبر المصالحة بمعناها اللغوي البحت هدف من أهداف إقرار العفو، كما قد یشغل مصطلح 

                                                             
  .  5دون مؤلف، أدوات سیادة القانون لدول ما بعد الصراع، مرجع سابق، ص  -1
بــن عطــا االله بــن علیــا، تــدابیر العفــو كآلیــة للعدالــة الانتقالیــة المجلــة الجزائریــة للحقــوق والعلــوم السیاســیة، جامعــة محمــد  -2

  .132-131، ص 2020، سنة 01، العدد 05خیضر بسكرة، الجزائر، المجلد 
  .   225شافیة بوغابة، مرجع سابق، ص  -3
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ناها اللغوي، ومدلوله العملي للهروب من استعمال مصطلح العفو تجنبا المصالحة بمع
للانتقادات الموجهة إلیه، في حین أن العفو یمنح من طرف نظام جدید قائم عن أعوان 
الدولة السابقین المتورطین في ارتكاب انتهاكات بداعي المصالحة یمكن أن یسهم في نجاحها 

أعوانه یعتبر عفوا ذاتیا مرفوض یعطل لا محالة  إلا أن العفو من طرف نظام قمعي عن
  . )1(عملیة المصالحة

  الفرع الثالث: أنواع العفو 

  أولا: العفو عن العقوبة

العفو عن العقوبة هو انهاء التزام المحكوم علیه بتنفیذ كل العقوبة أو بعضها أو هو   
أو إبدالها بعقوبة أخف  كما ذهب بعض الفقه إقالة المحكوم علیه من تنفیذها كلها أو بعضها

منها قانونا، والعفو عن العقوبة المحكوم بها هو من حق رئیس الجمهوریة فیصدر بقرار منه، 
ویقتضي اسقاط العقوبة المحكوم بها كلیا أوب عضها أو إبدالها بأخف منها في الحدود 

  . )2(الواردة في قرار العفو

لدولیة في تتبع الجرائم الدولیة خصوصا أمام تحقیق العدالة اعقبة ولطالما كان العفو   
أنه مكرس في القوانین الوطنیة فتختلف نیة اصدار العفو بحیث هناك من یصدر العفو من 
أجل ارساء مصالحة وطنیة والخروج من دائرة الصراعات وهناك من یصدر العفو لحمایة 

قیه شارل رول یرى أن هذا النوع من الجرائم فالف مسؤولیاتها من التتبع وهذا هو الغالب في
الهدف من معرفة الطبیعة القانونیة لحق العفو عن العقوبة هو تحدید الدور الذي یلعبه في 

   .)3(المیدان القانوني

                                                             
  .  37حسام العناني، مرجع سابق، ص  -1
محمد عبد المنعم عبد الغني، القانون الدولي الجنائي، دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، دون بلـد نشـر، دون سـنة ، ص  -2
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  .    136ماریة عمراوي، مرجع سابق، ص -3
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 ءوبمطالعة نصوص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة نجد وبكل جلا  
 لك لا یجوز للمحكمةا على ذبأنها لا تتضمن أي إشارة صریحة للعفو عن العقوبة وترتی

الجنائیة الدولیة محاكمة أي شخص ثانیة، یكون قد صدر بحقه عفوا سواء فیما یتعلق 
بالجریمة أو العقوبة ویستوي في ذلك سواء أن یكون العفو صادر من البرلمان أو رئیس 
الجمهوریة ولكن لهذه القاعدة استثناء فیحق للمحكمة محاكمة شخص صدر بحقه قرار العفو 

ما تبین أن العفو لم یستهدف سوى حمایة المحكوم علیه من المثول أمام المحكمة أو  إذا
من  110/2أدین الشخص باقتراف جریمة دولیة من قبل المحكمة وذلك استنادا إلى المادة 

  . )1(نظام روما الأساسي

على المستقبل منذ التاریخ الآمر به، عكس العفو الشامل  ير سوالعفو عن العقوبة ی  
لذي یسري بأثر رجعي وهناك عدید من الاتجاهات ظهرت لتحدید طبیعة حق العفو، فهناك ا

من رءاه عملا من أعمال السیادة وهناك من كیفوه على أنه عملا قضائیا لا فرق بینه وبین 
  . )2(الصادر عن رئیس الجمهوریة وهذا الاتجاه نادى به الفقیه دوجي

اص أو ما یعرف بالعفو عن العقوبة هو السبیل كما تجدر الإشارة إلى أن العفو الخ  
لتطبیق القانون مع روح العدالة كما یتخذ من حیث تأثیر لضمان إقامة النتائج الواقعیة 

التدبیر الاحترازي أو یزیل جزء منهما أو العقوبة أو یزیل یزیل  العقوبة ثلاثة صور: قد
  .)3(احداهما

                                                             
  .    348عبد الغني، مرجع سابق، ص  عبد المنعم -1
  .    136ماریة عمراوي، مرجع سابق، ص   -2
عقبـي محمــود، تــأثیر تـدابیر العفــو والعدالــة الانتقالیــة علـى المحكمــة الجنائیــة الدولیــة، المجلـة الجزائریــة للدراســة التاریخیــة  -3

  .    36، ص 2018، دیسمبر 6 والقانونیة، كلیة الحقوق، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، عدد
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كون الحكم مبرما غیر قابل للمراجعة قبل یشترط في العفو عن العقوبة (الخاص) أن ی  
تاریخ إمضاء مرسوم العفو، والعفو عن العقوبة ذو طبیعة شخصیة، فیكون قاصرا على من 

  .  )1(صدر لصالحه دون غیره من المساهمین معه في الجریمة

  ثانیا: العفو عن الجریمة

الجـرائم  وهـو مـا یعـرف بـالعفو العـام وهـو یصـدر عـن جـرم معـین أو عـن مجموعـة مـن  
عادة ما تكون من الجرائم السیاسیة وهو یزیل صفحة الجریمة عن الفعـل ویكـون الغـرض منـه 
اسدال ستار النسـیان علـى بعـض الجـرائم التـي ارتكبـت فـي ظـروف معینـة وهـي المتركبـة قبـل 

  . )2(صدوره

كمــا یقصــد بــه تنــازل المجتمــع عــن كــل أو بعــض حقوقــه المترتبــة نتیجــة ارتكــاب فعــل   
ساس لجریمة وقد یصدر العفو العام بحیث یشمل الفعل المجرم قانونا لیحیله إلى فعل یشكل أ

. ویكون من اختصاص البرلمان )3(مباح ولا یشكل جریمة ویخرج عن نطاق المساءلة الجنائیة
الذي یصدره في شكل قانون وفقا للأوضـاع الدسـتوریة فـي كـل دولـة وذلـك لأن العفـو الشـامل 

  .  )4(أحكام القانون والقاعدة أن القانون لا یلغي إلا بقانون یتضمن الغاء حكم من

وبخصوص مسـألة للعفـو فإنـه لا یـرد فـي نصـوص النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائیـة   
فإنـه لـم یـتم اعتبـار العفـو العـام  17نص یتعلق بهذه المسـألة وبـالرجوع إلـى المـادة  يالدولیة أ

                                                             
عمـر شــعبان، آلیــة العفــو فــي قــانون المصــالحة الوطنیـة بــالجزائر، مجلــة الحقــوق والعلــوم الإنســانیة، الجــزء الأول، المجلــد  -1

  .     50، ص 2017، 2، العدد 10
  .  44، ص المرجع نفسه -2
، دار الحامــد للنشــر والتوزیــع، عمــان، ســنة 1عــة علــي خلــف الشــرعة، مبــدأ التكامــل فــي المحكمــة الجنائیــة الدولیــة، طب -3

  .    106، ص 2012
منصوري صـنیة، الاطـار القـانوني الـدولي لمكافحـة الافـلات مـن العقـاب عـن انتهاكـات حقـوق الانسـان، أطروحـة دكتـوراة  -4

  .    29، ص 2018في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو ،سنة 
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القضـــاء الـــوطني لتـــدخل فـــي اختصـــاص مـــن الحـــالات التـــي تخـــرج الـــدعوى مـــن اختصـــاص 
  . )1(المحكمة الجنائیة الدولیة

كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن المحــاكم الجنائیــة الدولیــة المؤقتــة كیوغســلافیا الســابقة وفــي   
من نظامها الأساسي قد ذهبت إلى أن طلبـات العفـو العـام واسـتبدال العقوبـة یكـون  28المادة 

دادها لقبول الأشخاص المحكوم علیهم على أن الدول التـي وفقا لقانون الدول التي أبدت استع
أن تخطـر المحكمـة فـي حالـة العفـو  28یوجد المحكوم علیه بأحد سجونها ملتزمة وفق المـادة 

أو تخفیف الحكم ولن یكون هنـاك أي عفـو أو تخفیـف الحكـم إلا إذا قـرر رئـیس المحكمـة مـع 
  .)2(مقتضیات العدالة سقضاة المحكمة على أسا

  ما بالنسبة للآثار المترتبة على العفو العام فهي كالآتي: أ  

یمحــو العفــو العــام عــن الفعــل صــفته الجنائیــة أي تعطیــل أحكــام قــانون العقوبــات علــى   
الفعــل الــذي یشــمله العفــو، وهــو  یعنــي تنــازل مــن المجتمــع عــن اســتعمال حقــه الشخصــي فــي 

  ئیة المترتبة عن الجریمة.معاقبة الجناة ویترتب علیه ازالة جمیع الآثار الجنا

یترتب على العفو العام من الناحیة الجنائیة محو الجریمة وزوال كل أثـر یترتـب علیهـا   
فإذا صدر العفو العام قبل أن تنتهي الدعوى بحكـم نهـائي سـقطت الـدعوى العمومیـة، أمـا مـن 

أثیره علــى ومــن ثــم ینحصــر تــ تالناحیــة المدنیــة وحیــث أن نظــام العفــو العــام نظــام جنــائي بحــ
ة یجـب أن تعـاد لمـن حكـم علیـه علـى اعتبـار أن حـ. وعلیه فالحقوق الممنو )3(الصفة الإجرامیة

                                                             
  .    107ة، مرجع سابق، ص علي خلف الشرع -1
  .    109المرجع نفسه، ص  -2
  .   116عقبي محمود، العوائق القانونیة و السیاسیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ، مرجع سابق، ص  -3
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الجنائي قد أصبح مشـروعا وحكمـه وعقوبتـه أصـبح كـأن لـم یكـن، فلـیس هنـاك مـن مبـرر  هفعل
  . )1(لمنع الحقوق المدنیة

    ثالثا: العفو القضائي

عن المجـرم بحكـم یصـدره بـذلك بـدلا مـن  لقاضي أن یعفولنظام العفو القضائي یخول   
زي بالنسـبة یهـا، فهـو جـواریمته التي تثبت للقاضـي إدانتـه فها جزاء على جقالعقوبة التي یستح

ما یرى أن الحكم بأي عقوبـة أو بـأي تـدبیر یصـبح غیـر ملائـم لأسـباب للقاضي یلجأ إلیه عند
ة وغني عـن البیـان كمـا یمكـن مختلفة منها عدم خطورة الجاني أو أن الجریمة خطورتها ضئیل

  .)2(أن یكون العفو القضائي مطلقا بدون شرط رغم ثبوت إدانة المتهم

یختلـــف العفـــو الخـــاص عـــن بعـــض الأنظمـــة التـــي تتشـــابه معـــه أو تتـــداخل فیـــه وهمـــا   
نظامي العفو العام والعفو القضائي فیختلف العفو الخاص عن العفو العام بأن الأخیر یصدر 

یعیة ویزیل حالة الإجرام من أساسها عن الفعل المرتكـب ویمحـو آثـاره سـواء عن السلطة التشر 
العفـو الخـاص فهـو  اكان قبل رفع الدعوى أو أثناء السیر فیها أو بعد صدور حكـم نهـائي، أمـ

حـق مطلـق لـرئیس الدولـة ویترتـب علیـه سـقوط العقوبـة أو إبـدالها أو تخفیضـها جزئیـا دون أن 
  .)3(ي شمله قرار العفو الخاصیمس وصف الإجرام للفعل الذ

فـي حــین أن العفــو القضــائي یتشــابه مــع العفـو العــام والخــاص مــن حیــث النتیجــة وهــي   
  .)4(الإعفاء من العقوبة، إلا أنه مع ذلك یوجد خلاف بینهم

   

                                                             
ضیاء عبد االله عبود، العفو كسـبب مـن أسـباب انقضـاء الـدعوى الجزائریـة فـي قـانون أصـول المحاكمـات الجزائریـة، مجلـة  -1

  .   27، ص 2011رسالة الحقوق، كلیة القانون، جامعة كربلاء، العدد الثاني، سنة 
  .    343وردة ملاك، مرجع سابق، ص  -2
  .    47عمار یاسر جاموس ، مرجع سابق ،ص   -3
  .47المرجع نفسه ، ص  -4
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   مواجهة المحاكم الجنائیة المدولةالعفو في : المطلب الثاني

طــــورات الحاصــــلة والتـــي أنكــــرت فكــــرة یتغیـــر موقــــف القـــانون الجنــــائي للعفــــو ومـــع الت  
الاعتراف واقرار العفو عن الجرائم تأثرت المحاكم الخاصة أو المدولـة بهـذا الموقـف ومـن هنـا 

ومن  )الفرع الأول(سوف نتعرف على العفو من خلال النظام الأساسي لمحكمة سیرالیون في 
تیمـور الشـرقیة مواجهـة فـي  العفـووأخیـرا  )الفـرع الثـانيالعفو فـي مواجهـة محكمـة كمبودیـا (ثم 

  . في الفرع الثالث

  محكمة سیرالیون: العفو في مواجهة الفرع الأول: 

حربـا أهلیـة  2002إلـى غایـة  1991مـارس  23لقد شهدت دولـة سـیرالیون ابتـداء مـن   
دامــت احــدى عشــر ســنة تــم خلالهــا ارتكــاب جــرائم واســعة النطــاق علــى اثــر وقــوع العدیــد مــن 

متنـاحرة فـي سـیرالیون كـان كمـا ظهـرت عـدة جبهـات  1997مـاي  25فـي  الاتفاقیات الشرعیة
الكـامجور، ومنظمـة وحـدة الـدفاع  تایومیلیشـ "R U Fمـن أهمهـا الجبهـة الدسـتوریة المتحـدة "

بحیــــث تســــابقت جمیــــع  AFRCللقــــوات المســــلحة الثــــوري وكــــذلك المجلــــس  CDFالــــوطني 
اس خاصــة تلــك المتواجــدة بــإقلیم كونــو لاســتلاء علــى الثــورات الطبیعیــة ومنــاجم الألمــالجهــات 
Kono)1(  .    

وفي أعقاب الحرب الأهلیة فـي سـیرالیون والتـي اسـتمرت لأكثـر مـن عشـر سـنوات، تـم   
ـــین  2002جـــانفي  16إنشـــاء المحكمـــة الخاصـــة لســـیرالیون بموجـــب الاتفاقیـــة الموقعـــة فـــي  ب

حكومــة ســیرالیون والأمــم المتحــدة بغــرض المعاقبــة علــى الانتهاكــات الخطیــرة لقواعــد القــانون 
على مبدأ التصدي لإشكالیة الافلات من العقاب، وقـد بـدأت عملهـا الدولي الإنساني، والتأكید 

، وهي تجمـع بـین آلیـات وقـوانین دولیـة ووطنیـة ومـوظفین ومحققـین وقضـاة 2002في جویلیة 
ومــدعمین عــامین، تضــم مــا بــین ثمانیــة إلــى احــدى عشــر قاضــي یشــكلون الغــرف القضــائیة، 

                                                             
المجلــة الجزائیــة الجزائریــة للعلــوم  ســماتي حكیمــة، المحكمــة الخاصــة لســیرالیون كآلیــة لتجســید مفهــوم العدالــة الانتقالیــة، -1

  .   203، ص 2020، سنة 1، العدد 57القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، المجلد 
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حـــد مـــنهم یـــتم تعیینـــه مـــن طـــرف وا Trial chamberثلاثـــة مـــنهم یجتمعـــون علـــى مســـتوى 
أما الاثنین یعینون من طـرف الأمـین العـام للأمـم المتحـدة أمـا الخمسـة  Free townالحكومة 

اثنـــان مـــنهم یعینـــون مـــن طـــرف الحكومـــة  Chambre d’appelالآخـــرون الـــذین یشـــكلون 
  .)1(والباقي من طرف الأمین العام للأمم المتحدة

ــدا اللتــین تــم علــى خــلاف المحــاكم الجنائیــة الدول   یــة الخاصــة لیوغســلافیا الســابقة وروان
انشــاءهما عـــن طریـــق قـــرارات مجلـــس الأمـــن بموجــب الفصـــل الســـابع مـــن المیثـــاق فالمحكمـــة 
الخاصة لسیرالیون هي هیئة قضائیة تم انشـاءها عـن طریـق اتفـاق بـین منظمـة الأمـم المتحـدة 

كمة تم انشاءها عن طریق معاهـدة والحكومة السیرالیونیة، حیث وصفها الأمین العام بأنها مح
ذا النـوع مـن الإنشـاء الاتفـاقي یضـفي بعـض النتـائج المتمیـزة هـذات تركیبة وقضاء مختلطین، 

سواء حول طبیعة أو تسییر عمل المحكمة من جهة أخرى وبخلاف المحـاكم المدولـة الأخـرى 
نفصـلة مسـتقلة عـن تمیزت المحكمة الجنائیة الخاصة لسیرالیون بأنها هیئة مستقلة كمؤسسـة م

  .)2(النظام القضائي السیرالیوني

مــا یلاحــظ علــى الاختصــاص الموضــوعي لمحكمــة ســیرالیون أن ترتیــب الجــرائم ضــد   
السـابقة وروانـدا اللتـین أخـذتا  االإنسانیة جاء على نسق ترتیبها في نظـامي محكمتـي یوغسـلافی

كمــــا أن ، یة لنورمبــــورغمــــن النظــــام الأساســــي للمحكمــــة العســــكر  6هــــذا الترتیــــب مــــن المــــادة 
یشمل جرائم الإبادة الجماعیة نظرا لعدم وجود أدلة على توافر القصد الخـاص لم اختصاصها 

وجـــوب أن تكـــون  مـــن 1948إبـــادة الجـــنس البشـــري لســـنة  عالـــذي تشـــترطه اتفاقیـــة قمـــع ومنـــ

                                                             
مهداوي عبد القادر، یوسفات علي هاشم، مسـاهمة المحـاكم الجنائیـة المدولـة فـي تطـویر قواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني،  -1

  .    78، ص 2018، دیسمبر 02، العدد 02ات القانونیة والسیاسیة، جامعة حمد رایة، أدرار، المجلد المجلة الافریقیة للدراس
ولــد یوســف مولــود، محاربــة الإفــلات مــن العقــاب فــي  إطــار الجیــل الثالــث مــن المحــاكم الجنائیــة الدولیــة، دفــاتر السیاســة  -2

  .    754، ص 2018، جوان 19ي تیزي وزو، العدد والقانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمر 
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 عملیات القتل الجماعي، الواسـعة النطـاق فـي سـیرالیون قـد ارتكبـت ضـد أي جماعـة قومیـة أو
  .)1(اثنیة أو دینیة محددة بقصد الإبادة الكلیة أو الجزئیة لتلك المجموعات بالذات

ومي للسـلام هـو لـكانت اللجنة تدرك جیدا أن العفـو الشـامل الـذي تضـمنته ثنایـا اتفـاق   
أمـــر غیـــر مقبـــول مـــن وجهـــة نظـــر القـــانون الـــدولي وقـــد أعلـــن الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة 

ــدولي غیــر أن  العفــو، أن 2004ارس الخاصــة لســیرالیون فــي شــهر مــ ــا للقــانون ال یشــكل خرق
، الــذین اعتبــروا أن العفــو والصــلح هــي لــومياللجنــة رأت أنــه لا یمكــن انتقــاد المفاوضــین فــي 

الطریقــة المثلــى والوحیــدة لوضــع نهایــة للقتــال ولقــد تــم تحدیــد هــذه النتــائج التــي توصــلت إلیهــا 
  .)2(فقرات من التقریر في ثلاث اللجنة

یعتبر اتفاق یومي بین الحكومة في سیرالیون وقادة القـوات المتمـردة والتـي انتهـى إلـى و   
ام عــن تلــك الجـرائم التــي تــم ارتكابهـا قبــل هــذا الاتفـاق عقبــة أساســیة فــي عـصـدور قــرار عفــو 

سبیل القیام بالمحاكمة على الرغم من نص المادة العاشـرة مـن المیثـاق، والتـي تقـرر أن العفـو 
شــخص یقــع ضــمن اختصــاص المحكمــة الخاصــة فیمــا یتعلــق بــالجرائم المشــار  الممنــوح لأي

لنظام الأساسي لا یحول دون الملاحقة، غیر أن المدعى ) من هذ ا4، 3، 2یها في المواد (إل
 10العــام للمحكمــة یــرى أن اتفــاق لــومي لــیس اتفاقیــة دولیــة تســتدعي احترامهــا، كمــا أن المــادة

هــــذا العفــــو عــــدم اعمــــال مبــــدأ عالمیـــــة شــــأن ، وأن مــــن بهــــذا العفــــو دادقــــررت عــــدم الاعتــــ
  .)3(الاختصاص للدول الأخرى

   

                                                             
دریـدي وفـاء، الملامـح الأساسـیة لمحكمـة سـیرالیون، مجلـة الحقـوق والعلـوم الإنسـانیة، جامعـة الحـاج لخضـر باتنـة، العــدد  -1

  .     12،دون سنة ، ص 19
المصــالحة فــي ســیرالیون نموذجــا ،حولیــات قاســي فوزیــة، تكامــل آلیــات العدالــة الانتقالیــة والعدالــة الجنائیــة لجنــة الحقیقــة و  -2

  .       219، ص  2014، سنة 2، جامعة وهران 1،العدد 6كلیة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،المجلد 
  .152-151أشرف عبد العزیز الزیات، المسؤولیة الدولیة  لرؤساء الدول، مرجع سابق، ص  -3
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  محكمة كامبودیاو في مواجهة فالعالفرع الثاني: 

ــدولي بوجــه الحصــانة لوبعــد أكثــر مــن عشــرین عامــا مــن الشــ 21/06/1997فــي    ل ال
ي محاكمــة (الافــلات مــن العقــاب) طلبــت الحكومــة الكمبودیــة المســاعدة مــن الأمــم المتحــدة فــ

 – 17/04/1975میــر الحمــر مــن خالمســؤولین عــن الانتهاكــات الخطیــرة خــلال فتــرة عهــد ال
الخـاص بانشـاء لجنـة  135/52.وقد اتخذت الجمعیة العامة على اثر ذلك القرار 2/1/1979

ة (الســــیرنیینام) مـــــن أســــترالیا لجمــــع الأدلــــة وتحدیـــــد طبیعــــة الجــــرائم المرتكبـــــة اســــخبــــراء برئ
ؤولین عنهـــا ومـــدى امكانیـــة محـــاكمتهم أمـــام ســـلطة قضـــائیة دولیـــة أو أمـــام والأشـــخاص المســـ

وعنــد دراســة الخیــارات القانونیــة والأســـلوب  ســلطة قضــائیة داخلیــة دولیــة تحــت رقابــة دولیــة.
  . )1(الأنسب لمحاكمة المتهمین فضلت اللجنة الخیار الأول وهو إنشاء محكمة دولیة

 2إلـى  1.7اح ضحیتها حسب التقدیرات من نیفة ر عحیث عرفت كمبردیا حرب أهلیة   
والجدیر بالـذكر أن زعـیم الخمیـر الحمـر  1979-1975ملیون إنسان على الأقل خلال الفترة 

ام هـذا مـ"بول بوت" هو من قاد وأمر بارتكاب كل تلـك الانتهاكـات الجسـیمة فـي حـق البشـر وأ
تطالــب فیهــا  1997ن الوضــع وجهــت الســلطات الكمبودیــة رســالة إلــى الأمــین العــام فــي جــوا

ــادة الــذین  مســاعدة الأمــم المتحــدة مــن أجــل وضــع محكمــة لمعاقبــة كبــار مســؤولي حــرب الإب
  . )2(ارتكبوا جرائم ضد الإنسانیة في ظل نظام الخمیر الحمر

واستجابة لذلك قام الأمین العام بإجراء سلسلة من المفاوضـات مـع الحكومـة الكمبودیـة   
نظـیم وسـیر هـذه المحكمـة الخاصـة فـي حـال إذا قبلـت هیئـة بهدف الوصول إلى اتفـاق حـول ت

الأمــم المتحــدة تقــدیم المســاعدة اللازمــة لإنشــائها، حیــث دامــت هــذه المفاوضــات مــدة ســنتین 

                                                             
المحـــاكم الجنائیـــة المدولـــة، الرافـــدین للحقـــوق، كلیـــة القـــانون، جامعـــة  عـــامر عبـــد الفتـــاح الجرمـــرد، عبـــد االله علـــي عبـــدو، -1

  .       195-194، ص 2006، سنة 29، عدد 8الموصل، مجلد 
علي عتیق، بن بو عبد االله مونیة، آلیات التعاون الدولي مـع المحـاكم الجنائیـة المدولـة، مجلـة الحقـوق والحریـات، جامعـة  -2

  .      2111، ص 2002، سنة 01، العدد 10الجزائر، المجلد الشریف مساعدیة، سوق أهراس، 
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 ونصــف، توصــل الطــرفین فــي البدایــة إلــى اتفــاق مبــدئي حــول المشــاركة الدولیــة فــي المحكمــة
تم عـرض مشـروع قـانون  2001انفي غیر أنه في ج 2000جویلیة  6إنشاءها بتاریخ  المزمع

م أمـــام البرلمـــان الكمبـــودي ینشـــئ محكمـــة مختلطـــة لمحاكمـــة قـــادة الخمیـــر الحمـــر ســـمیت اعـــ
  .)1(بالدوائر الاستثنائیة

وتأخــــذ هــــذه الــــدوائر الاســــتثنائیة فــــي تحدیــــد العقوبــــات بمــــا ورد فــــي قــــانون العقوبــــات   
بعـض معـاییر المحاكمـات الدولیـة، الكمبودي مع إجراء بعض التعدیلات علیه بما یـتلاءم مـع 

مــن قــانون  3كعــدم الأخــذ بالحصــانة القضــائیة أو العفــو العــام أو الخــاص حیــث نصــت المــاد 
تتمثـل فــي  علـى أن العقوبـة القصـوى للجـرائم المنصـوص علیهــا فـي القـانون الكمبـودي 2004

ــد أمــا فــي المــادة  یجــب أن العقوبــات  یــعمــن نفــس القــانون قــد أكــدت أن جم 38الســجن المؤب
مــن نفــس القــانون علــى امكانیــة المصــادرة  39تكــون محــددة بالســجن فقــط كمــا نصــت المــادة 

وز لحكومــة كمبودیــا أن تطلــب اصــدار عفــو لأي والتــي تــتم لصــالح الدولــة الكمبودیــة، ولا یجــ
  .)2(شخص یتم التحقیق معه أو أدین بالجرائم التي تدخل في اختصاص الدوائر الاستثنائیة

لعفـو أمـام الـدوائر الاسـتثنائیة الكمبودیـة فقـد طرحـت قضـیة مـنح العفـو أما بخصوص ا  
الـذي حـوكم سـابقا وصـدر بحقـه حكـم  leng saryلأحد قادة الخمیـر الحمـر وهـو لونـغ سـاري 

بالاعــدام غیابیــا ومصــادرة جمیــع ممتلكاتــه، ثــم اســتفادته لاحقــا مــن تــدابیر العفــو الملكــي بعــد 
هـذه القضـیة كانـت محـل خـلاف كبیـر بـین هیئـة الأمـم  ،1996سبتمبر  14استسلامه بتاریخ 

المتحدة وممثلي الحكومة الكمبودیة وفي النهایة تم الاتفاق على منح الدائرة الاسـتثنائیة سـلطة 
تقدیریة في متابعة لونغ ساري وبناء على ذلك قررت الدوائر الاسـتثنائیة إعـادة محاكمتـه علـى 

تهاكــات جسـیمة لاتفاقیــة جنیــف لكـون الحكــم الصــادر أسـاس ارتكابــه لجــرائم ضـد الإنســانیة وان
                                                             

تریكي شریفة، المحاكم الجنائیة الدولیة المختلطة، مذكرة ماجستیر في الحقـوق، كلیـة الحقـوق، جامعـة الجزائـر بـن یوسـف  -1
  .       11، ص 2009/2010بن خدة، سنة 

ضــیات العدالــة الوطنیــة والعدالــة الجنائیــة الدولیــة، مجلــة العلــوم ولهــي المختــار، تجربــة المحــاكم الجنائیــة المدولــة بــین مقت -2
  .      519، ص 2021، سنة 4، عدد 32الإنسانیة، جامعة الاخوة منتوري، قسنطینة، الجزائر، المجلد 
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ضده لم یكن مستهدفا لجمیع الأفعال التـي یعـد هـذا الأخیـر متابعـا بهـا أم الـدوائر  1979عام 
  .)1(الاستثنائیة

  محكمة تیمور الشرقیةالعفو في مواجهة الفرع الثالث: 

ولـم یـدم اسـتقلالها  ظلت تیمور الشرقیة تحت الاحتلال البرتغالي فترة طویلة من الزمن  
، قامت 1975البرتغالي في أواخر نوفمبر عن الاحتلال ام، فبعد أن أعلنت استقلالها یسوى أ

شــن هجومــا شــاملا لاحتلالهــا هجومــا مــن البــر والبحــر بالقــوات العســكریة التابعــة لأندونیســیا 
ع والعشرین سنة والجو، ولتقع الدولة الولیدة تحت الاحتلال الأندونیسي إلى ما یقرب من الأرب

حیــث عمــد الــرئیس ســوهارتو إلــى ضــم تیمــور الشــرقیة علــى أندونیســیا وقــد شــجعت كثیــر مــن 
منــذ إعلانــه، كمــا خلصــت المنظمــات الدولیــة والعدیــد مــن الــدول إلــى عــدم الــدول هــذا الضــم 

علـى  1995یونیـو  30الاعتراف بآثاره، وأكدت محكمة العدل الدولیة في حكمها الصادر في 
  .)2(لشعب في تقریر مصیرهحق هذا ا

وتولـت إدارة  UNTAETتشـكیل إدارة انتقالیـة الأمـم المتحـدة  تم 25/10/1999وفي   
الأمور هناك ممارسة السلطة التشریعیة وتنفیذها وبعد اسـتقرار الأمـور كـان لا بـد مـن التفكیـر 

میــة بطریقــة للتعامــل مــع البشــاعات المرتكبــة فكــان هنــاك دعــوات مــن المنظمــات غیــر الحكو 
ي شكلها الأمین العـام وقـرار مـن المجلـس الاستشـاري الـوطني أیضـا تالحقائق ال ولجنة تقصي

  . )3(تطالب كلها بإنشاء محكمة دولیة 2000في تیمور الشرقیة في حزیران 

وقد بدأت الإدارة الانتقالیة للأمم المتحدة باستشارة المجلس الاستشاري الـوطني لاتخـاذ   
ء نظـام لمقاضـاة مرتكبـي الجـرائم الدولیـة فـي تیمـور الشـرقیة فأصـدرت الخطوات الفعلیة لإنشـا

) 11/2000)، ثـم اللائحـة رقـم (3/1999)، (1/1999عدة لوائح تنظیمیة منها اللائحة رقم (
                                                             

  .       519ولهي المختار، المرجع نفسه، ص  -1
  .       45-44لإبادة الجماعیة، مرجع سابق، ص أشرف عبد العزیز الزیات، مسؤولیة الرؤساء والقادة عن جرائم ا -2
  .205عامر عبد الفتاح الجرمرد، عبد االله علي عبدو، مرجع سابق، ص  -3
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   الخاصة بتنظیم عمل المحاكم في تیمور الشرقیة، حیث بین القسـم العاشـر مـن هـذه اللائحـة
ـــي ویكـــون لهـــا ســـلطة النظـــر فـــي ضـــرورة انشـــاء محكمـــة مدولـــة تابعـــة لم حكمـــة مقاطعـــة دیل

وعلـى اثـر ذلـك أصـدرت  25/10/1999الانتهاكات الخطیرة المرتكبة في تیمور الشرقیة قبل 
الخاصــــــــة بتنظــــــــیم عمــــــــل المحكمــــــــة المدولــــــــة  15/2000الإدارة الانتقالیــــــــة اللائحــــــــة رقــــــــم 

  .)1(واختصاصاتها وأقسامها

الخاصة بالجرائم الخطیـرة فـرغم وجـود اتفاقیـة الحكومة الأندوسیة لم تتعاون مع الغرف   
ـــةبینهـــا وبـــین البعثـــة  مســـاعدة النتقالیـــة فـــي تیمـــور الشـــرقیة بخصـــوص تقـــدیم الالإدارة  الأممی

والبحـث  زالحجـ، المتبادلة في مراحل التحقیق القضائي وكـذلك فـي مجـال تنفیـذ أوامـر القـبض
لخبــراء المســـتقلة لاســـتعراض وكــذلك تســـهیل تحویـــل الأشــخاص وهـــذا مـــا أشــارت إلیـــه لجنـــة ا

یمــور الشــرقیة فــي تقریرهــا المرتكبــة فــي تالإنســان  نتهاكــات الجســیمة لحقــوقالاالمحاكمــة عــن 
حیــث ذكــرت أن أهـم الصــعوبات التــي أعاقــت  2005لأمــین العــام للأمــم المتحـدة لعــام المقـدم 

المتواجــد  عمــل فرقــة الجــرائم الخطیــرة تتمثــل فــي عــدم التعــاون فــي القــبض وتســلیم المتهمــین
ما جعل هذه الغرف لا تحقق الهـدف  غالبیتهم في أندونیسیا أو على اقلیم تیمور الشرقیة وهذا

     .)2(الذي أنشأت من أجله

   

                                                             
  . 225منصوري صونیة، مرجع سابق ،ص  -1
  .525ولهي مختار، مرجع سابق، ص  -2
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  المبحث الثاني: إشكالات المحكمة الجنائیة الدولیة أمام نظام العفو

وم العفـو بعد التعرف على مفهوم العفو بنوعیه العام والخاص في المبحث الأول، (مفه  
فـي هـذا المبحـث (إشـكالات المحكمـة الجنائیـة الدولیـة یتم في القانون الدولي الجنائي)، سوف 

دراسـة هـذا الأخیـر بالنسـبة للنظـام الأساسـي للمحكمـة، إذ یعتبـر منحـه مـن بأمام نظـام العفـو) 
مــن أكبــر العوائــق التــي تقــف فــي وجــه العدالــة الدولیــة وأكثــر الآلیــات خدمــة لسیاســة الإفــلات 

العقـــاب عـــن الانتهاكـــات الخطیــــرة التـــي یرتكبهـــا الأشـــخاص والتــــي تســـبب أضـــرارا لا یمكــــن 
  اصلاحها.

تم التطرق في المطلب الأول (عدم اعتداد المحكمة الجنائیـة الدولیـة بـالعفو) إلـى عـدم   
أخذ المحكمة بهذا النظام واستبعاده كونه حائل أمام العدالة وأمام ممارستها لاختصاصها، أما 

، قمنـــا )بخصـــوص العفـــو(لمطلـــب الثـــاني (التحـــدیات التـــي تواجـــه المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة ا
ـــى كـــل مـــن الاختصـــاص التكمیلـــي وتســـلیم  ـــي یثیرهـــا العفـــو عل ـــالتطرق إلـــى الإشـــكالات الت ب

  المجرمین.

  : المطلب الأول: عدم اعتداد المحكمة الجنائیة الدولیة بالعفو

اده فـي النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة استبع مشأنه شأن الحصانة، العفو ت  
الدائمة، كونه انتهاكا لحقوق الضحایا الممنوحة لهم إذ یعد أیضا متناقضا مع مبـدأ المسـؤولیة 

عمالــه مـــن عوائــق ممارســ الجنائیــة الفردیــة،  اختصـــاص المحكمــة وتـــم فــي هـــذا  ةفإصـــداره وإ
  بالتوسع فیما تم ذكره. )العفوعدم اعتداد المحكمة الجنائیة الدولیة ب(المطلب 

  العفو في القضاء الدولي الجنائيالفرع الأول: 

تــؤدي قــوانین العفــو والمصــالحة الوطنیــة التــي تقــوم الدولــة بإصــدارها إلــى وضــع حــد 
نهــائي لأیــة متابعــة قضــائیة عــن الجــرائم التــي تشــتملها، وبــذلك فالأشــخاص المســتفیدین منهــا 
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ذا المنطلــق فـــإن هـــذه القـــوانین ولیتهم الجنائیــة، ومـــن هـــبصـــفة تامـــة مــن إثـــارة مســـؤ یحصــنون 
  .)1(س بصورة واضحة ومطلقة الإفلات من العقابتكر 

نصــوص دولیــة اتفاقیــة حــول اســتبعاد إجــراءات العفــو فــي حالــة المتابعــة  فــرغم غیــاب   
بشـأن معاقبـة الأشـخاص  10رقـم القضائیة عن الجرائم الدولیة تجـدر الإشـارة إلـى أن القـانون 

تكبین لجرائم الحرب وجرائم ضـد السـلام وسـلامة الإنسـانیة الموقـع علیـه فـي بـرلین بتـاریخ ر الم
على أنه لا یمكن أن یكون أي قانون العفو سـببا  5/2قد نص في المادة  1945دیسمبر  20

لعدم معاقبة المسؤولین عن جرائم الحرب والجرائم ضد السلام والجرائم ضد الإنسـانیة، إلا أن 
الفقه یرى أن هذه القوانین لا تتطـابق مـع أحكـام القـانون الـدولي، خاصـة فیمـا یتعلـق  كثیرا من

تجاه وذلك في تقریرها منها بقمع الجرائم الدولیة، وقد حددت لجنة حقوق الإنسان نفس هذا الا
ــدأ رقــم 2005فیفــري  8الصــادر فــي الــدورة الحادیــة والســتون بتــاریخ  أ -24، حیــث نــص المب

لمرتكبي الجرائم الجسیمة في القانون الدولي الاستفادة من تدابیر العفو، إلا على أنه لا یجوز 
إذا قامت الدولة باتخـاذ الإجـراءات الملائمـة لمتابعـة ومحاكمـة ومعاقبـة الأشـخاص المسـؤولین 

   .)2(ذلك أمام محكمة جنائیة دولیة خارج هذه الدولة تمأو 

ص وأعمــق، ذلـك أن العفـو الشــامل آثـار العفـو الشــامل أخطـر مـن آثــار العفـو الخـاإن 
د سـببا مـن أســباب انقضـاء الـدعوى العمومیــة وبـأثر رجعـي، ومــزیلا للصـفة الجرمیـة والــذي عـی

غالبا ما یكـون وراءه دوافـع سیاسـیة، بینمـا العفـو الخـاص المسـقط للعقوبـة والـذي لا یسـري إلا 
ص، ممــا یعنــي معــه مــن تــاریخ صــدوره ولا یزیــل الصــفة الجرمیــة، ودوافعــه تشــمل الــدرع الخــا

   .)3(ث سیاسیةعتعطیل لقانون العقوبات لبوا

                                                             
القـانون الـدولي والتنمیـة، جامعـة قطاوي أمال، مبدأ الاختصاص الجنائي كآلیـة للقضـاء علـى الإفـلات مـن العقـاب، مجلـة  -1

  .56، ص 2019، سنة 2، العدد 7عبد الحمید بن بادیس، الجزائر، المجلد 
  .  57-56قطاوي أمال، مرجع سابق، ص  -2
  . 142ماریة عمراوي، مرجع سابق، ص  -3
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  الفرع الثاني: تكریس المحكمة لاستبعاد العفو

ول مبــدأ المســؤولیة الدولیــة حــالمحكمــة الجنائیــة الدولیــة الجــدل القــائم حســم النظــام الأساســي 
ي الجنــائي، عنــدما أكــد الجنائیــة الفردیــة بتعزیــز قــوة وجــود واســتقرار المبــدأ بــین مبــادئ القــانون الــدول

  . )1(على قیام مسؤولیة الأفراد جراء ارتكابهم جرائم دولیة

إن العمل بآلیة العفو یتعارض تعارضا صارخا مـع مبـدأ المسـؤولیة الدولیـة الجنائیـة الفردیـة، 
فالفكرتان تقعان على طرفي النقیض كون العفو یدعو إلى نسیان الانتهاكـات المرتكبـة والتخلـي عـن 

العقـاب علـى  رضعة والعقاب أما مبدأ المسـؤولیة الدولیـة الجنائیـة الفردیـة یصـر علـى مسـألة فـالمتاب
. فنظــام رومــا الأساســي شــأنه شــأن الــرأي الــدولي الغالــب عــارض )2(هكــي أحكــام القــانون الــدوليتمن

أن المعنونـة بقیـام المحكمـة بإعـادة النظـر فـي شــ « 110اتخـاذ تـدابیر العفـو وهـذاما أكـده فـي المــادة 
  . )3(» العقوبةتخفیف 

وبـالرغم أن قــرارات العفــو تحظــر الـدعاوي القضــائیة الجنائیــة داخــل الـدول التــي قامــت بتنفیــذ 
أو المحـاكم الأجنبیـة مـن  المختلطـةالعفو، إلا أنهـا لا تسـتطیع أن تمنـع المحـاكم الدولیـة أو المحـاكم 

اختصاصــها القضــائي الخــاص  ممارســة ســلطانها القضــائي، ویجــوز لهــذه المحــاكم أن تقــرر بموجــب
  .  )4(لاو أو بها عما إذا كانت تستعرف بالعف

دولیــة أن  دتها أشــخاص متهمــین بارتكــاب جــرائمهــإذا قــررت محــاكم دولــة أخــرى یوجــد فــي ع
هـذه المحـاكم بمـا تحاكمهم على الرغم مـن أنهـم یسـتفیدون فـي دولـتهم مـن قـانون العفـو، لا تتصـرف 

ولا سـیما مبـدأ احتـرام الحقـوق السـیادیة للـدول الأخـرى، ویمكـن إضـافة یخالف القانون الـدولي العـام، 
أنه في ضوء اتجاهات المجتمع الـدولي الحالیـة، یمكـن إیجـاد الكثیـر مـن المزایـا فـي التمییـز المقتـرح 

                                                             
  .82حسام العناني، مرجع سابق، ص  -1
  . 82المرجع نفسه، ص  -2
دأ التكامل على ضوء العلاقات القانونیة للمحكمة الجنائیة الدولیة، أطروحـة دكتـوراه، أنظر ساسي محمد فیصل، حدود مب -3

  . 55، ص 2013/2014قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، سنة 
  .19دون مؤلف، أدوات سیادة القانون لدول ما بعد الصراع، مرجع سابق، ص  -4
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ومعلـق متمیــز، علــى الأقـل بالنســبة للمتهمــین الأقـل شــأنا، بــین العفـو الممنــوح نتیجــة  ضمـن قبــل قــا
طنیـة والعفـو الشـامل، ینبغـي أن ینطبـق الحـق القـانوني للـدول الأجنبیـة علـى الفئـة لعملیة مصالحة و 

  . )1(المزعوم يالثانیة، بدون أن نأخذ في عین الاعتبار العفو الصادر على دولة جنسیة الجان

ذ نتج العفو بدلا من ذلك عن قرار فردي محدد صـادر عـن محكمـة أو لجنـة تقصـي  وإ
عتبار أن مقتضیات العدالة قد استوفت وینبغي أن تمتنـع المحـاكم الحقیقة والمصالحة، یمكن ا

  .)2(الأجنبیة عن الفصل في تلك الجرائم

وتضمن نظام روما الأساسي بعض الحالات التي أرجعها بعض المعلقون علـى قواعـد 
. وذلـــك فـــي المـــواد )3(اســـتثناء العفـــو"" القـــانون الـــدولي الجنـــائي إلـــى إمكانیـــة الاســـتدلال علـــى

    . )5( /ج)53/2. و ()4( )15/6(

وما یمكن قوله أن النظام الأساسي لم یتطرق لمسألة العفو لا صراحة ولا ضمنا، وهـو 
الأمر الذي جعله یتمیز بالمرونة مما یجعلـه یحتـوي علـى بعـض الاسـتثناءات إذ ارتـبط الأمـر 

  .)6(بمسار المصالحة الوطنیة، یضمن بطرق أخرى كشف الحقیقة وتحقیق العدالة

ن بین التطبیقات العملیة للعفو قانون العفو الأوغنـدي الـذي ظهـر نتیجـة المفاوضـات م
التــي جــرت بعــد النــزاع المســلح المطــول بــین القــوات الحكومیــة الأوغندیــة وحركــة تمــرد جــیش 

                                                             
  . 526جع سابق، ص أنطونیو كاسیزي، مر  -1
  . 527المرجع نفسه، ص  -2
بدادوة عادل، ضمانات عدم الإفلات من العقاب في إطار نظام روما الأساسي، حولیات جامعة قالمة للعلـوم الاجتماعیـة  -3

  . 68، ص 2016، دیسمبر 18والإنسانیة، جامعة باجي مختار، عنابة، العدد 
، أن المعلومـات المقدمـة لا 2و1م، بعد الدراسـة الأولیـة المشـار إلیهـا فـي الفقـرتین )، إذا استنتج المدعي العا15/6المادة (-4

  تشكل أساسا معقولا لإجراء تحقیق، كان علیه أن یبلغ مقدمي المعلومات بذلك.
ة /ج): إذا تبــین للمــدعي العـام بنــاءا علــى التحقیـق أنــه لا یوجــد اسـاس كــاف للمقاضــاة لأنـه رأى بعــد مراعــا53/2المـادة ( -5

جمیع الظروف بما فیهـا، مـدى خطـورة الجریمـة وصـالح المجنـي علـیهم، أو اخـتلال الشـخص المنسـوب إلیـه الجریمـة أو دوره 
  في الجریمة المدعاة، أن المقاضاة لن تخدم مصالح العدالة.

  . 233قواسمیة أسماء، مرجع سابق، ص  -6
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قــانون  2000جــانفي  17مقاومــة، حیــث أصــدرت الحكومــة القائمــة فــي أوغنــدا بتــاریخ للالــرب 
عســكریة علـــى معاقــل أفـــراد قــوات الحركـــة التمردیــة، لقـــد كفــل هـــذا للعفــو بعـــد فشــل حملتهـــا ال

أو  1986جـانفي  26القانون عصر محاكمة أو عقاب أي أوغندي شارك خلال أي فترة منـذ 
أي جریمـة ارتكبـت بسـبب عـن ضـد حكومـة جمهوریـة أوغنـدا  حیشارك في حرب أو تمرد مسل

  .)1(الحرب أو التمرد المسلح

ــة فــي أوغنــد ــة طــرف، ففــي دیســمبر وتعتبــر الحال ــة مــن دول ، أحالــت 2023ا أول إحال
، 2004حكومــة أوغنــدا الحالــة المتعلقــة بشــمال الــبلاد إلــى المــدعي العــام للمحكمــة وفــي عــام 

ـــة  ـــي الحالـــة المتعلق ـــتح التحقیقـــات ف قـــرر المـــدعي العـــام للمحكمـــة أن هنـــاك أساســـا معقـــولا لف
  .  )2(بأوغندا

لغاء أوامر القبض الصادرة عـن إلرب للمقاومة بونظرا لمطالبة كبار قادة حركة جیش ا
المحكمــة الجنائیــة الدولیــة، وتصــمیم المــدعي العــام للمحكمــة علــى المضــي قــدما فــي متابعــة 
ومحاكمة قادة الحركة، فقد بدا واضحا أن العدالة والسلام قـد دخـلا مـن جدیـد طریـق التصـادم 

  . )3(في هذا البلد

  ه المحكمة الجنائیة الدولیة في مواجهة العفوتحدیات التي تواجالالمطلب الثاني: 

المحكمة الجنائیة الدولیة بعض الإشكالات فیما یخص اسـتبعادها لنظـام العفـو واجهت   
ــأثر بــدوره علــى الاختصــاص التكــاملي وتطرقنــا إلیــه فــي الفــرع  مــن نظامهــا الأساســي الــذي ی

                                                             
قـاب، مجلـة الباحـث للدراسـات الأكادیمیـة، جامعـة العربـي حسام العناني، خطوة نحو القضاء على سیاسة الإفلات من الع -1

  .517، ص 2016، جوان 9بن مهیدي، أم البواقي، العدد 
وردة بن بو عبد االله، المحكمة الجنائیـة الدولـة أزمـة عدالـة أم أزمـة سیاسـیة، المجلـة الدولیـة للبحـوث القانونیـة والسیاسـیة،  -2

  .  162، ص 2022، أكتوبر 2د ، العد6، الجزائر، المجلد 1جامعة باتنة 
  .519حسام العناني، خطوة نحو القضاء على سیاسة الإفلات من العقاب، ص  -3
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ذي خصصـنا لـه الفـرع الثـاني الأول (أثر العفو على مبدأ التكامـل) وعلـى تسـلیم المجـرمین والـ
   .(انقضاء التسلیم بسبب العفو)

  الفرع الأول: أثر العفو على مبدأ التكامل

قــد ورد فــي دیباجــة النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة أهــم الاعتبــارات التـــي   
نشـاء محكمـة جنائیـة دولیـة دائمـة ذات سـلطات سـیادیة  دعت إلى النص علـى مبـدأ التكامـل وإ

ه انهیار النظام القضـائي لأي مـن الـدول الأطـراف كبما لدیها من آلیات الفراغ الذي یتر  تكمل
نـدها یجـوز للمحكمـة عأو عدم اختصاصه في النظر بالجرائم التي حـددها النظـام الأساسـي، و 

ـــى أن لا یخـــل ذلـــك بقواعـــد العدالـــة الجنائیـــة ولا یهـــدد قـــیم الشـــرعیة  مباشـــرة اختصاصـــها عل
ة علـى یـالولاالمتطلبات أساسیة ومهمة لكـي یكـون للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة  هذه، )1(وسیادتها
  الجرائم. 

ــــى أسمــــن النظــــام الأساســــي معیــــارین  17حــــددت المــــادة  ــــد عل هما اســــأساســــیین ینعق
المحــددة فــي المــادة الخامســة بــدلا مــن القضــاء  الجــرائمفــي  نظــر الاختصــاص المحكمــة فــي 

ا عدم الرغبة فـي الاضـطلاع بـالتحقیق أو المقاضـاة، وعـدم الوطني وتطبیقا لمبدأ التكامل وهم
  . )2(القدرة في الاضطلاع بالتحقیق والمقاضاة

ـــو العـــام إنمـــا تبنـــى فكـــرة العفـــو عـــن    ـــم یتضـــمن العف نظـــام رومـــا الأساســـي للمحكمـــة ل
  .العقوبة، حیث منح المیثاق المحكمة سلطة إعادة النظر في تخفیض العقوبة

                                                             
، دار النهضــة العربیــة، 1خالــد عكــاب حســون العبیــدي، مبــدأ التكامــل فــي اختصــاص المحكمــة الجنائیــة الدولیــة، الطبعــة  -1

  .15، ص 2007القاهرة، 
ة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسـات، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة عبـد خالد بن بوعلام حساني، مجلة جامع -2

  .331، ص 2015)، سنة 1( 36الرحمن میرا، الجزائر، العدد 
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ت فكـرة العفـو العـام مـع نـارض بـین التشـریعات الوطنیـة التـي تبتعـ وهذا یعني أن هناك  
الاختصاص التكمیلي للمحكمة التي لم تنص عن العفو الشـامل، وهنـا تكـون أمـام إشـكال لأن 

    .)1(الأخذ بالعفو یشكل عائقا أمام ممارسة المحكمة اختصاصها التكمیلي

الجنائیة الدولیة، والمتعلقة من النظام الأساسي للمحكمة  17وبالرجوع إلى نص المادة   
بالمقبولیــة، فإنــه لــم یــتم اعتبــار العفــو العــام مــن الحــالات التــي تخــرج الــدعوى مــن اختصــاص 

/ب) مــن ذات 1القضــاء الــوطني لتــدخل فــي اختصــاص المحكمــة الجنائیــة الدولیــة بــل الفتــرة (
دم مقاضــاة ) تقــرر أن الدولــة إذا كانــت قــد أجــرت التحقیــق فــي الــدعوى وقــررت عــ17المــادة (

  . )2(الشخص فإن قرارها بعدم المقاضاة یمنع انعقاد الاختصاص للمحكمة الجنائیة الدولیة

إلا إذا انطوى ذلك القرار من قبل السـلطات الوطنیـة علـى عـدم رغبتهـا أو عـدم قـدرتها   
/ج) التي تقرر أنه إذا كان الشخص المعني قـد سـبق وأن 1حقا على المقاضاة، كذلك الفقرة (

تـه مـرة ثانیـة عـن نفـس معلى السلوك موضوع الشكوى، فلا یجوز للمحكمـة إعـادة محاك حوكم
) مــن النظــام 20) مــن المــادة (3رة (قــالســلوك مــا لــم تتــوفر الحــالات المنصــوص علیهــا فــي الف

  .   )3(الأساسي

   

                                                             
عـواد شـحرود،  مبـدأ التكامــل مـن إشـكالات العالــة الدولیـة الجنائیـة، مجلــة حقـوق الإنسـان والحریــات العامـة، جامعـة عبــد  -1

  .124، ص 2021،  سنة 1، العدد 7مستغانم، المجلد الحمید بن بادیس، 
  .107علي خلف الشرعة، مرجع سابق، ص  -2
  .107، ص المرجع نفسه -3
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  الفرع الثاني: انقضاء التسلیم بسبب العفو

تحت عنوان المصطلحات  102لمادة لقد عرف النظام الأساسیة للمحكمة التسلیم في ا  
 تشـــریع إلــى دولـــة أخــرى بموجـــب معاهــدة أو اتفاقیـــة أو شخصـــا"یعنــي التســـلیم نقــل دولـــة مــا 

     .  )1(وطني

بقــرار بینمــا عرفتــه المــادة الأولــى مــن المعاهــدة النموذجیــة لتســلیم المجــرمین الصــادرة   
مجـرمین بأنـه مجموعـة مـن تسـلیم ال 1990دیسـمبر  14بتـاریخ  45/116الجمعیة العامة رقـم 
التـي تهـدف إلـى قیـام دولـة بتسـلیم مـتهم أو محكـوم علیـه إلـى دولـة أخـرى الإجراءات القانونیة 

  .  )2(لكي یحاكم بها، أو ینفذ فیها الحكم الصادر علیه في محاكمها

وعلى الرغم من أهمیة تسـلیم المجـرمین مرتكبـي الجـرائم الجنائیـة الدولیـة، فـإن الـبعض   
ذلـك  ویسـتتبع من الخضوع للقضاء الإقلیمـي أو الأجنبـي، یتمتعون بالإعفاء  رؤساءیرى أن ال

أنه إذا ارتكب أحد هـؤلاء جریمـة فـي إقلـیم دولـة مـا ثـم غادرهـا للإقلـیم دولـة أخـرى، فـلا یجـوز 
تســلیمه إلــى الدولــة الأولــى للامتنــاع محاكتــه فیهــا، كمــا یــرى الــبعض بأنــه لا توجــد قاعــدة فــي 

المطلــوب إلیهــا التســـلیم بإجابــة طلــب دولــة أخــرى، حیــث اســـتقر زم الدولــة تلــ القــانون الــدولي
العــرف الــدولي فــي احتفــاظ كــل دولــة علــى بحقهــا فــي أن تمــنح الأشــخاص حــق الإیــواء لــدیها 

  . )3(وعدم تسلیمه إلى الدول الأخرى

الـدعوى العمومیـة فـي إن العفو الشامل (أي العام) الذي هو سبب من أسباب انقضـاء   
جهة من شملهم العفو، إذ یزیل الصفة الإجرامیة للفعل المرتكب، ولا یكون إلا بقـانون وهـو موا

                                                             
فریدة بشرى، تحدید نظام تسلیم المجرمین، مـذكرة ماجسـتیر، فـرع القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان، كلیـة الحقـوق (بـدواو)،  -1

  . 12، ص 2007/2008جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، سنة 
لعمریوي لیلى، بوحیة وسیلة، نظام تسلیم المجرمین ودوره في تفعیل قواعد العدالة الجنائیـة الدولیـة، مجلـة العلـوم القانونیـة  -2

  .1179، ص 2023، مارس 1، العدد 8والاجتماعیة، جامعة زیان عاشور بالجلفة، الجزائر، المجلد 
  .471-470ولیة لرؤساء الدول، مرجع سابق، ص المسؤولیة الد أشرف عبد العزیز الزیات، -3
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یعتبـــر مـــانع مـــن الموانـــع الإجرائیـــة للتســـلیم لأنـــه لا یقبـــل التســـلیم إذا صـــدر عفـــو فـــي الدولـــة 
ــة الطالبــة بمتابعــة ومحاكمــة المطلــوب  الطالبــة، وهــذا العفــو یــؤدي إلــى عــدم اختصــاص الدول

الدولة المطلوب إلیهـا التسـلیم، ویشـترط فـي  ضا لا یقبل التسلیم إذا صدر عفو فيتسلیمه، وای
هذه الحالـة الأخیـرة أن تكـون الجریمـة مـن عـداد تلـك التـي كـان مـن الجـائز أن تكـون موضـوع 

  . )1(متابعة في هذه الدولة إذا ارتكبت خارج إقلیمها من شخص أجنبي علیها

كمـة الجنائیـة الدولیـة فـي مجـال التسـلیم العفـو إذا فمن أهم الصعوبات التي تواجه المح  
بــــر ســــبب مــــن أســــباب انقضــــاء الــــدعوى ومــــانع مــــن موانــــع التســــلیم نصــــت علیــــه معظــــم تیع

      . )2(التشریعات الوطنیة والاتفاقیات الدولیة الخاصة بالتسلیم

    

                                                             
لحمر فافـة، إجـراءات تسـلیم المجـرمین فـي التشـریع الجزائـري علـى ضـوء الاتفاقیـات الدولیـة، مـذكرة ماجسـتیر فـي القـانون  -1

  .73، ص 2013/2014العام ، القوانین الإجرائیة والتنظیم القضائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، سنة 
فیصل بن زحاف، تسـلیم مرتكبـي الجـرائم الدولیـة، أطروحـة دكتـوراه فـي القـانون الـدولي والعلاقـات السیاسـیة الدولیـة، كلیـة  -2

  .339، ص 2012الحقوق جامعة  وهران، سنة 
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ویین تـــم اســـتعراض خـــلال هـــذه الدراســـة المكانـــة المرموقـــة لرؤســـاء الـــدول علـــى المســـت  
ـــوطني والـــدولي والتطـــور التـــاریخي لتوقیـــع المســـؤولیة الجنائیـــة الفردیـــة تجـــاه هـــؤلاء خـــلال  ال
المراحـل الزمنیـة المختلفــة، فوجـدت عقبــات عرقلـت توقیـع المســؤولیة قـبلهم والتــي تجسـدت فــي 
السلطات المطلقة التي تمتعوا بها على مدى العصور (الحصانة)، وبالنسبة لمبدأ العفـو فكـان 

ور كبیر أیضا في خدمة سیاسة الإفلات من العقاب بـالرغم مـن حـرص النظـام الأساسـي له د
للمحكمة على عكس ذلك، فكان كل من مبدأي الحصانة والعفو مـن أبـرز الإشـكالات الحائلـة 

  دون تأدیة المحكمة الجنائیة الدولیة الدور المنشأة من أجله ألا وهو تحقیق العدالة.

  صلنا إلى جملة من النتائج تتمثل في: خلال ما تم ذكره تو ن وم  

   النتائج:     -1

بعـــد ســـعي المجتمـــع الـــدولي الحـــارص علـــى إنشـــاء هیئـــة قضـــائیة تحقـــق العدالـــة وتوقیـــع  -
المسؤولیة الجنائیة الفردیة وعدم الاعتـداد بالصـفات الرسـمیة فـإن هـذه الجهـود بـدأت بـالظهور 

قتــة بنورمبــورغ إلــى غایــة الوصــول إلــى إرســاء الجنائیــة الدولیــة المؤ أخیــرا بدایــة فــي المحكمــة 
  نظام أساسي دائم جاء بما سعت إلیه تلك المحاولات.

استبعاد المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة لمبدأ الحصـانة صـراحة فـي نظامهـا الأساسـي فـي  -
  وانطباق ذلك أیضا بالنسبة للقادة العسكریین ومرؤوسیهم. 27المادة 

النظـام الأساسـي یعرقـل عمـل المحكمـة الجنائیـة الدولیـة وذلـك فــي مـن  98مضـمون المـادة  -
ـــدخل ضـــمن اختصـــاص  ـــائمین بارتكـــاب جـــرائم دولیـــة ت ـــزام بالتســـلیم للمتهمـــین الق مجـــال الالت

اقلــیم دول أخــرى وتجنبـــا لتــوتر العلاقــات بــین الــدول لا تســـتطیع المحكمــة والمتواجــدین علــى 
  طلب تسلیمهم.

الأساسي للمحكمـة علـى اسـتقلالیة عملهـا كـون هـذا النظـام یعـد  من النظام 16تأثیر المادة  -
اسـتقلالیة المحكمـة أو كونهــا تحدیـد وسـیلة للتـدخل فـي شـؤون المحكمـة ممـا أثــار صـعوبة فـي 

  أداة لخدمة مصالح مجلس الأمن.
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مبــدأ الســیادة الوطنیــة والعفــو الــوطني مــن بــین المعضــلات المواجهــة مــن طــرف المحكمــة  -
التمســك یــؤثر  مــن أعمــال الســیادة، إلا أن هــذا تتمســك بهــذین المبــدأین كونهمــافأغلبیــة الــدول 

   على التعاون الدولي ویساهم بشكل كبیر في إفلات مرتكبي الجرائم الدولیة من العقاب.

صـراحة أو ضـمنا لاسـتبعاد العفـو، عدم تضمن النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة  -
ون، كمبودیـا وتیمـور الشـرقیة التـي نصـت علـى منعـه لكـن هـذا عكس المحاكم الخاصة لسیرالی

انعقــــاد اختصاصــــها فــــي حــــال صــــدوره وذلــــك لجســــامة الجــــرائم الدولیــــة فوجــــد مبــــدأ  علا یمنــــ
الاختصـــاص التكمیلـــي للحـــد مـــن تملـــص مرتكبـــي تلـــك الجـــرائم مـــن مســـؤولیاتهم وفـــرارهم مـــن 

  مواجهة عقوباتهم.

ــالعفو مبــدأ العفــو بــدوره أثــار تحــدیات للمحك - مــة الجنائیــة الدولیــة لأثــره علــى مبــدأ التكامــل ف
یقف أمام ممارسة اختصاص المحكمة التكمیلي كون صدوره في القضاء الوطني یمنع انعقـاد 
اختصاصـها وعــدم جـواز فــتح تحقیقـات أو مقاضــاة أي شـخص صــدر بحقـه مــرة ثانیـة إلا فــي 

  بعض الحالات.

یزیــل الصــفة الجرمیــة للفعــل فــالعفو یــؤدي إلــى  تــأثیر العفــو علــى مبــدأ تســلیم المجــرمین إذ -
  انقضاء الدعوى العمومیة في مواجهة من شملهم.

  التوصیات:  -2

) مـن النظـام، فـالالتزام 98تعدیل المواد التي تتعارض مع إعمـال المسـؤولیة الجنائیـة مثـل ( -
أكبـر مـن الالتـزام  یمثل أهمیـة قانونیـة الدولي على الدول بتقدیم وتسلیم مرتكبي الجرائم الدولیة

  الاتفاقي بین دولتین والذي یعد مخالفا لقواعد القانون الإنساني.

لغـاء السـلطة  16النظر في السلطات المخولة لمجلس الأمـن لاسـیما المـذكورة فـي المـادة  - وإ
المخولـة لــه فــي إیقــاف الملاحقــة والتحقیــق حتــى لا یــؤثر علــى انتظــام ســیر إجــراءات التحقیــق 

  شهرا غیر قابلة للتجدید. 12و الحد منها مثلا جعل مدة الإرجاء في المحكمة، أ
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ت فـلاالنص الصریح لاستبعاد العفـو فـي النظـام الأساسـي للمحكمـة لتفـادي الالتباسـات والا -
  الصادر بحقهم في القضاء الوطني من العقاب.

فـــي صـــیاغة النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنـــائي  حخلاصـــة القـــول بـــالرغم مـــن النجـــا  
والـذي وضـع رؤســاء الـدول موضـع الدراســة الجنائیـة عمـا یبـدر مــن طـرفهم مـن جــرائم ولیـة الد

وعدم الاعتداد بالحصانات والامتیازات للمتمتعین بها، واستبعاد هـذا النظـام لمبـدأ العفـو كـذلك 
إلا أن هـذا النظـام لا یسـتطیع منـع الجـرائم الدولیـة، ولا یسـتطیع الإفـلات أثنـاء اداء عملـه مــن 

لتصــدیات فــي ملاحقــة الرؤســاء وغیــرهم ممــن تنســب إلــیهم الانتهاكــات الداخلــة ضــمن بعــض ا
    اختصاص المحكمة.  

  



 

 

لمصادر  قـائمة ا
 والمراجع
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  قائمة المصادر والمراجع: 

  المصادر: 

   .القرآن الكریم بروایة ورش

  ثانیا: الاتفاقیات 

  .1907اتفاقیة لاهاي الرابعة لعام  -1

  .1945أوت  2میة الثانیة المبرمة في اتفاقیة لندن لمحاكمة مجرمي الحرب العال -2

  .1948اتفاقیة منع جریمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة علیها  -3

   .1946ودخلت حیز النفاذ في  1961تفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة وقعت عام ا -4

  المبرمة في نیویورك. 1965اتفاقیة البعثات الخاصة لسنة  -5

بتـاریخ  45/116سلیم المجرمین الصادرة بقرار الجمعیة العامة رقم المعاهدة النموذجیة لت -6
  .1990دیسمبر  14

  .2000جویلیة  6اتفاق إنشاء المحكمة الخاصة بكمبودیا  -7

  .2002جانفي  16اتفاقیة إنشاء المحكمة الخاصة لسیرالیون الموقعة في  -8

للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة  المتضمنة النظام الأساسي 17/07/1998اتفاقیة روما بتاریخ  -9
  .2002جویلیة  1دخلت حیز النفاذ 

  ثالثا: القرارات: 

دیســمبر  20بشـأن معاقبــة مرتكبـي الجــرائم ضـد الســلام موقـع فــي بـرلین  10القـانون رقــم  -1
1945.  
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       .12/11/1948، واستمرت إلى غایة 1946جانفي  15محكمة طوكیو بإنشاءالإعلان  -2

المتعلق بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة  1994في نوفمبر  955رقم قرار مجلس الأمن  -3
  لرواندا.

  الخاصة بتنظیم عمل المحكمة المدولة واختصاصاتها. 200/ 15اللائحة رقم -4

  الخاص بإنشاء لجنة خبراء الجمعیة العامة. 135/52القرار رقم  -5

ـــ 12المـــؤرخ فـــي  1422القـــرار رقـــم  -6 ـــة تـــم تمدیـــده وتجدی ـــرار جویلی  1487ده بموجـــب الق
   .2003جانفي  1بتاریخ 

  ثالثا: 

  الكتب:  -1

، دار هومــة، دون بلــد 2أحمــد بشــارة موســى، المســؤولیة الجنائیــة الدولیــة للفــرد، طبعــة    -1
  .2010نشر، سنة 

ون أشــرف عبــد العزیــز الزیــات، مســؤولیة الرؤســاء والقــادة عــن جــرائم الإبــادة الجماعیــة، د -2
  ، دون سنة .، دون بلد نشرطبعة، دار الكتب

أشــرف عبــد العزیــز الزیــات، مســؤولیة الرؤســاء والقــادة عــن جــرائم الإبــادة الجماعیــة، دون  -3
  .2015طبعة، دار الكتب، دون بلد نشر، 

ـــــة، دار  -4 ـــــدولي، الطبعـــــة الثالثـــــة باللغـــــة الانجلیزی أنطونیـــــو كاســـــیزي، القـــــانون الجنـــــائي ال
  .2015سنة المنشورات الحقوقیة صادر، لبنان، 

إبـــراهیم أحمـــد خلیفـــة، القـــانون الـــدولي الدبلوماســـي والقنصـــلي، دون طبعـــة، دار الجامعـــة  -5
  .2007الجدیدة، الاسكندریة، سنة 
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، دار 1خالد عكاب حسون العبیدي، مبدأ التكامل في المحكمـة الجنائیـة الدولیـة، الطبعـة  -6
  .2007النهضة العربیة القاهرة، 

غالب عوادة جوامدة، القانون الدولي العام، حقوق الـدول وواجباتهـا، سهیل حسن الفتاوي،  -7
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمـان، سـنة 1، طبعة 2إقلیم المنازعات الدولیة الدبلوماسیة، ج 

2007.  

عـــاطف فهـــد المغـــاریز، الحصـــانة الدبلوماســـیة بـــین النظریـــة والتطبیـــق، دون طبعـــة، دار  -8
  .2009ع، الأردن، سنة الثقافة للنشر والتوزی

یـة، عبد الفتـاح بیـومي حجـازي، المحكمـة الجنائیـة الدولیـة، دون طبعـة، دار الكتـب القانون -9
  دون سنة .مصر، 

عصام عبد الفتاح مطر، المحكمة الجنائیة الدولیة مقـدمات إنشـاءها، دون طبعـة ، دار  -10
  .2010الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، سنة 

ین الشـــــامي، الدبلوماســـــیة نشـــــأتها وتطورهـــــا وقواعـــــدها ونظـــــام الحصـــــانات علـــــي حســـــ -11
  .2009والامتیازات الدبلوماسیة، دون طبعة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، دون بلد نشر،،سنة 

، دار الحامـد 1علي خلـف الشـرعة، مبـدأ التكامـل فـي المحكمـة الجنائیـة الدولیـة، طبعـة  -12
  .2012للنشر والتوزیع، عمان، سنة 

عمار طالب محمود العبودي، عدم الاعتـداد بالحصـانة أمـام المحكمـة الجنائیـة الدولیـة،  -13
  .2014دون طبعة، دار النهضة العربیة، عبد الخالق ثروت، القاهرة، سنة 

عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنسـاني فـي ضـوء المحكمـة الجنائیـة الدولیـة،  -14
  .2008نشر والتوزیع، عمان، سنة ، دار الثقافة لل1طبعة 
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لنـدة معمــر یشــوي،  المحكمــة الجنائیــة الدولیــة الدائمــة واختصاصــاتها، دون طبعــة، دار  -15
  .2010الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، سنة 

، دار قدیل للنشر والتوزیع، عمان، 1مازن لیلیو راضي، القانون الدولي الجنائي، طبعة  -16
  .2013سنة 

، دار وائــل للنشــر، دون بلــد نشــر، 1الشــلبي العتــوم، اتفاقیــات الحصــانة، طبعــة محمــد  -17
  .2013سنة 

، منشــورات الحلــب الحقوقیــة، بیــروت، 1محمــد المجــذوب، التنظــیم الدبلوماســي، طبعــة  -18
  .2012سنة 

محمـــد عبــــد المــــنعم عبــــد الغنــــي، القـــانون الــــدولي الجنــــائي، دون طبعــــة، دار الجامعــــة  -19
  بلد نشر. الجدیدة، دون

نجیب حمد قیدا، المحكمـة الجنائیـة الدولیـة نحـو العدالـة الدولیـة، دون طبعـة، منشـورات  -20
  .2006الحلبي الحقوقیة، دون بلد نشر، سنة 

  المقالات العلمیة: 

أبو عبیدة أحمد إدریس، الشروط الواجب توفرها فـي الحكـم بصـحة العفـو، مجلـة الشـریعة  -1
  .2001ر فبرای 25والقانون، العدد 

أحمــد مبخوتــة، إعمــال مبــدأ عــدم الــدفع بالاعتــداد بالحصــانة والصــفة الرســمیة فــي تجربــة  -2
ــــة الأســــتاذ الباحــــث للدراســــات القانونیــــة والسیاســــیة، المركــــز  المحــــاكم الجنائیــــة الدولیــــة، مجل

  .2018، سنة 9الجامعي أحمد بن یحي الونشریسي، تیسمسیلت، المجلد الأول، العدد 
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ي، المحكمة الجنائیة الدولیة بین فكي العدالة الجنائیة والسیاسیة الدولیة في ظـل أمال بید -3
سلطة الإحالة الممنوحة لمجلس الأمن، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، كلیـة الحقـوق 

  .2021، سنة 04، العدد 96والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، المجلد 

اص الجنـائي كآلیــة للقضــاء علــى الإفـلات مــن العقــاب مجلــة قطـاوي أمــال، مبــدأ الاختصــ -4
، ســنة 2، العــدد 7القــانون الــدولي والتنمیــة، جامعــة عبــد الحمیــد بــن بــادیس، الجزائــر، المجلــد 

2019.  

ـــة  -5 أمنـــة بـــوعلام، الحصـــانة القضـــائیة لرؤســـاء الـــدول فـــي مواجهـــة العدالـــة الجنائیـــة، مجل
  .2021، سنة 02، العدد 13سكرة، المجلد الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خیضر، ب

اســماعیل لاطــرش، الحصــانة البرلمانیــة وتطبیقاتهــا فــي التشــریع الجزائــري، مجلــة المفكــر  -6
للدراسات القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة ورقلـة، الجزائـر، المجلـد 

  .2020، سنة 1، العدد 3

الإفلات من العقاب في إطار نظام روما الأساسي، حولیات بدادوة عادل، ضمانات عدم  -7
، دیسـمبر 18جامعة قالمة للعلوم الاجتماعیة والإنسـانیة، جامعـة بـاجي مختـار، عنابـة، العـدد 

2016.  

بـــن عطـــا االله بـــن علیـــا، تـــدابیر العفـــو كآلیـــة للعدالـــة الانتقالیـــة المجلـــة الجزائریـــة للحقـــوق  -8
  .2020، سنة 01، العدد 05خیثر بسكرة، الجزائر، المجلد  والعلوم السیاسیة، جامعة محمد

حامــد مخلــف أحمــد حســین، خالــد محمــد حــاج عجــاج عســل، موقــف القــانون الــدولي مــن  -9
  ، دون سنة.10الحصانة البرلمانیة، مجلة الأنبار القانونیة والسیاسیة، العدد 

ــ -10 اب، مجلــة الباحــث حســام العنــاني، خطــوة نحــو القضــاء علــى سیاســة الإفــلات مــن العق
  .2016، جوان 9ة العربي بن مهیدي، أم البواقي، العدد عللدراسات الأكادیمیة، جام
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خالـــد بـــن بـــوعلام حســـاني، مجلـــة جامعـــة القـــدس المفتوحـــة للأبحـــاث والدراســـات، كلیـــة  -11
  .2015)، سنة 1( 36الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرا، الجزائر، العدد 

ــ -12 ــوم الإنســانیة، دری ــة الحقــوق والعل دي وفــاء، الملامــح الأساســیة لمحكمــة ســیرالیون، مجل
  ،دون سنة.19امعة الحاج لخضر بتانة، العدد ج

ـــة  -13 ـــة، فتـــاحي محمـــد، الحصـــانة ومســـؤولیة الرؤســـاء أمـــام المحكمـــة الجنائی دریـــس باخوی
  .2011،سنة  10الدولیة، مجلة الحقیقة،جامعة ادرار، الجزائر، المجلد 

رائد مروان محمود عاشور، بوخزنـة مبـروك، انعكاسـات علاقـة مجلـس الأمـن بالمحكمـة  -14
الجنائیة الدولیة بین التقیید والتفعیل، مجلة القـانون والعلـوم السیاسـیة، جامعـة قاصـدي مربـاح، 

  .2020، سنة 2، العدد 6ورقلة، المجلد 

القنصــــلیة، مجلــــة المنــــار رضــــوان بــــن صــــاري، الحصــــانات والامتیــــازات الدبلوماســــیة و  -15
، 1للبحوث والدراسات القانونیـة والسیاسـیة، كلیـة الحقـوق، جامعـة یحـي فـارس، المدیـة، العـدد 

  .2017سنة 

ســماتي حكیمـــة، المحكمـــة الخاصـــة لســـیرالیون كآلیــة لتجســـید مفهـــوم العدالـــة الانتقالیـــة،  -16
ــوم القانونیــة والسیاســیة، كلیــة  ــة الجزائیــة الجزائریــة للعل الحقــوق جامعــة الجزائــر، المجلــد المجل

  .2020، سنة 1، العدد 57

ــدولي الإنســاني  -17 شــادیة بوغابــة، تــدابیر العفــو عــن انتهاكــات حقــوق الإنســان والقــانون ال
المطبق على النزاعات المسلحة غیر الدولیة، مجلة الأداب والعلوم الاجتماعیة، جامعة محمـد 

  .2020، سنة 2، العدد 17، المجلد 2لمین دباغین، سطیف 

واد، مبــــدأ التكامــــل مــــن مشــــكلات العدالــــة الدولیــــة، مجلــــة حقــــوق الإنســــان عــــشــــحرور  -18
  .2022، سنة 1، العدد 7والحریات العامة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، المجلد 
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ي قـــانون أســباب انقضــاء الــدعوة الجزائریــة فــضــیاء عبــد االله عبــود، العفــو كســبب مــن  -19
، 2ة القــانون، جامعــة كــربلاء، العــدد مــات الجزائریــة، مجلــة رســالة الحقــوق، كلیــأصــول المحاك

  .2011سنة 

ظافر أحمد مندیل، العفو العام وأثره في بناء السـلام، مجلـة العلـوم القانونیـة والسیاسـیة،  -20
  .2021، سنة 02، العدد 10كلیة القانون والعلوم السیاسیة، جامعة دیالي، المجلد 

ــة، الرافــدین  عــامر عبــد -21 الفتــاح الجرمــرد، عبــد االله علــي عبــدو، المحــاكم الجنائیــة المدول
  .2006، سنة 29، عدد 8للحقوق، كلیة القانون، جامعة الموصل مجلد 

ــة فــي القــانون الــدولي بــین المفهــوم والحــدود،  -22 عبــد الرحمــان نــوري، حصــانة رئــیس الدول
، العــدد 15ور، الجلفــة (الجزائــر)، المجلــد مجلـة الحقــوق والعلــوم الإنســانیة، جامعــة زیــان عاشــ

  .2022، سنة 01

مهداوي عبد القادر، یوسفات علي هاشم، مساهمة المحاكم الجنائیة المدولة فـي تطـویر  -23
قواعـد القـانون الــدولي الإنسـاني، المجلـة الافریقیــة للدراسـات القانونیـة والسیاســیة، جامعـة حمــد 

  .2018، دیسمبر 02لعدد ، ا02رایة، أدرار، الجزائر، المجلد 

ــة الباحــث  -24 عبــد المجیــد لخــذاري، علاقــة مجلــس الأمــن بالمحكمــة الجنائیــة الدولیــة، مجل
للدراســات الأكادیمیــة، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، جامعــة عبــاس الغــرور، خنشــلة، العــدد 

  .2015، سبتمبر 07

لبـات احتــرام مبــدئي الشــرعیة عبـد الناصــر تیمجــد غنـي، المحكمــة الجنائیــة الدولیــة ومتط -25
، 16مجلـد الجزائـر ، ،  والسیادة، مجلة المفكر، كلیة الحقوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة ورقلـة

  .2021، سنة 02العدد 
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بـــن بـــو عبـــد االله مونیـــة، آلیـــات التعـــاون الـــدولي مـــع المحـــاكم الجنائیــــة ، علـــي عتیـــق  -26
اعدیة، سـوق أهـراس، الجزائـر، المجلـد المدولة، مجلـة الحقـوق والحریـات، جامعـة الشـریف مسـ

  .2002، سنة 01، العدد 10

علـــي قـــاري، أثـــر الحصـــانة الدبلوماســـیة فـــي متابعـــة وتســـلیم المتهمـــین بارتكـــاب جـــرائم  -27
الحــرب، مجلــة الدراســات والبحــوث القانونیــة، كلیـــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، جامعــة بـــاجي 

  .نةس ون، د07مختار، عنابة، العدد 

ر العكــور، فــوزي فــرج الكاســح، مــدى الاعتـداد بمبــدأ الحصــانات لــرئیس الدولــة أمــام عمـ -28
  .2022، سنة 40المحكمة الجنائیة الدولیة، المجلة العربیة للنشر العلمي، العدد 

عمر شعبان، آلیة العفو فـي قـانون المصـالحة الوطنیـة بـالجزائر، مجلـة الحقـوق والعلـوم  -29
  .2017، 2، العدد 10مجلد الإنسانیة، الجزء الأول، ال

عواد شحرود،  مبدأ التكامل من إشكالات العالة الدولیة الجنائیة، مجلـة حقـوق الإنسـان  -30
،  ســــنة 1، العــــدد 7والحریـــات العامــــة، جامعــــة عبـــد الحمیــــد بــــن بــــادیس، مســـتغانم، المجلــــد 

2021.  

طلبـــة الســـنة  محاضـــرات موجهـــة إلـــىفلـــیج غـــزلان، القـــانون والقضـــاء الـــدولي الجنـــائي،  -31
كلیــة العلــوم القانونیــة والسیاســـیة، جامعــة أبــو بكــر بلقایــد، تلمســان، ســـنة الثالثــة قــانون عــام، 

2019/2020.  

قاسي ، تكامل آلیات العدالة الانتقالیة والعدالة الجنائیة، لجنة الحقیقة والمصالحة فوزیة  -32
  ، دون سنة .2هران والعلوم السیاسیة، جامعة و في سیرالیون نموذجا، كلیة الحقوق 
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قویــدر العشــبي، تناســـب العقوبــة مـــع العفــو فـــي الفقــه الإســـلامي إشــكالات وتوجیهـــات،  -33
، 1المجلــة الجزائریــة للمخطوطــات، كلیــة العلــوم الإنســانیة، والعلــوم الإســلامیة، جامعــة وهــران 

  .2022، سنة 1، العدد 18المجلد 

الدولیة، مجلة الأستاذ الباحـث للدراسـات  كمال داود، تعاون الدول مع المحكمة الجنائیة -34
  .2021، نوفمبر 06مسیلة، المجلد الالقانونیة والسیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، 

ـــي الوظیفـــة  -35 ـــة دراســـات ف ـــواع الحصـــانة القضـــائیة للدبلوماســـي، مجل ـــو ســـمرة، أن لمـــة أب
  .2021، جوان 8هنجاریا، العدد ،العامة، جامعة بیكس 

ــة ، لعمریــوي  لیلــى -36 بوحیــة وســیلة، نظــام تســلیم المجــرمین ودوره فــي تفعیــل قواعــد العدال
الجنائیــة الدولیــة، مجلــة العلــوم القانونیــة والاجتماعیــة، جامعــة زیــان عاشــور بالجلفــة، الجزائــر، 

  .2023، مارس 1، العدد 8المجلد 

اخلیـة كم ضد المسؤولیة الجزائیة فـي التشـریعات الوضـعیة الداماریة زبیري، حصانة الح -37
، 11والتشــریع الإســلامي، مجلــة الشــریعة الاقتصــادیة، جامعــة عبــاس لغــرور، خنشــلة، العــدد 

  .2017سنة 

محمـــد أمـــین أوكیـــل، حصـــانات وامتیـــازات دار البعثـــة الدائمـــة وأفرادهـــا الدبلوماســـیین،  -38
  .2016، جوان 06جامعة بجایة، العدد 

یعة والقانون الدولي، مجلـة الدراسـات محمد ضیاء الحق، الحصانة الدبلوماسیة في الشر  -39
  ، دون سنة.1، العدد 55الإسلامیة، المجلد 

محمد كرمة، المحكمة الجنائیة الدولیة والسیادة الوطنیـة للدولـة، مجلـة البحـوث القانونیـة  -40
  .2017، دیسمبر 9والسیاسیة، جامعة سیدي بلعباس، الجزائر، العدد 
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جنائیـة للفـرد فـي أحكـام القـانون الـدولي مجلـة الحقیقـة، المسـؤولیة المحمد هشام فریجـة،  -41
  .2016ة ن، س37جامعة المسیلة، العدد 

، تــأثیر تـدابیر العفـو والعدالــة الانتقالیـة علـى المحكمــة الجنائیـة الدولیــة، عقبـي  محمـود  -42
أم المجلــة الجزائریــة للدراســة التاریخیــة والقانونیــة، كلیــة الحقــوق، جامعــة العربــي بــن مهیــدي، 

  .2018، دیسمبر 6البواقي، عدد 

، المحكمة الجنائیة الدولیة مـن صـعوبات الإنشـاء إلـى صـعوبات الممارسـة ولهي ختارم -43
ــــة الأســــتاذ الباحــــث للدراســــات القانونیــــة والسیاســــیة، جامعــــة محمــــد بوضــــیاف،  العملیــــة، مجل

  .2018، مارس 7، العدد 1المسیلة، المجلد 

م الجنائیـة المدولــة بـین مقتضـیات العدالـة الوطنیـة والعدالــة ، تجربـة المحـاكمختـار ولهـي -44
الجنائیــة الدولیــة، مجلــة العلــوم الإنســانیة، جامعــة الاخــوة منتــوري، قســنطینة، الجزائــر، المجلــد 

  .2021، سنة 4، عدد 32

ـــادة والرؤســـاء أمـــام المحكمـــة  -45 مســـعود عیســـى مبـــرك، الضـــمانات الأساســـیة لمتابعـــة الق
، ســنة 1، ع 10، مجلــة الباحــث للدراســات الأكادیمیــة، جامعــة باتنــة، المجلــد الجنائیــة الدولیــة

2023.  

نبیلـة أقوجیـل، إشـكالیة حصــانة رؤسـاء الـدول فـي نظــام رومـا الأساسـي، مجلـة المفكــر،  -46
، ســنة  2، العــدد 13المجلــد  كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، جامعــة محمــد خیضــر، بســكرة،

2018.  
ظـــام العقوبـــات فـــي القـــانون الـــدولي الجنـــائي، مجلـــة الحقـــوق والعلـــوم نجـــاة بـــن مكـــي، ن -47

  .2017، سنة 07السیاسیة، جامعة عباس لغرور، خنشلة، العدد 



 قائمة المصادر والمراجع 
 

 
90 

وردة بــن بــو عبــد االله، المحكمــة الجنائیــة الدولـــة أزمــة عدالــة أم أزمــة سیاســیة، المجلـــة  -48
، أكتـــوبر 6، مجلـــد 2، العـــدد ، الجزائـــر1الدولیـــة للبحـــوث القانونیـــة والسیاســـیة، جامعـــة باتنـــة 

2022.  

ـــث مـــن المحـــاكم  -49 ـــل الثال ـــاب إطـــار الجی ـــود، محاربـــة الإفـــلات مـــن العق ـــد یوســـف مول ول
ـــود  ـــوق والعلـــوم السیاســـیة، جامعـــة مول ـــة الحق ـــانون، كلی ـــاتر السیاســـة والق ـــة، دف الجنائیـــة الدولی

  .2018، جوان 19معمري تیزي وزو، الجزائر، العدد 

صات المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمـة، دراسـات سیاسـیة، المعهـد یوسف أیسر، اختصا -50
  .2019مارس  8المصري للدراسات، 

  الأطروحات والمذكرات:  

  الأطروحات:  -1

ـــي ظـــل القـــانون الـــدولي   -1 ـــة لضـــحایا الجـــرائم الدولیـــة ف أســـماء قواســـمیة، الحمایـــة القانونی
العربـي التبسـي، الشـیخ الشـهید یة، جامعـة الجنائي، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلـوم السیاسـ

  .2018/2019سنة 

 أطروحـــةحســام العنـــاني، آلیــة العفـــو عــن الجـــرائم الدولیـــة مــن منظـــور القــانون الـــدولي،   -2
دكتوراه العلوم في القانون العام، قسم الحقوق، كلیة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة العربـي 

  .2016/2017بن المهیدي، أم البواقي، سنة 

شادیة رجاب، الحصانة القضائیة الجزائیـة للمبعـوث الدبلوماسـي، أطروحـة دكتـوراه الدولـة  -3
القانونیـــة، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، جامعـــة الحـــاج  فـــي العلـــوم القانونیـــة، قســـم العلـــوم

  .   2006لخضر، باتنة، سنة 
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العقــاب عــن انتهاكــات منصــوري صــونیة، الإطــار القــانوني الــدولي لمكافحــة الافــلات مــن  -4
حقــوق الإنســان، أطروحــة دكتــوراه فــي القــانون، كلیــة الحقــوق، جامعــة مولــود معمــري، تیــزي 

  .2018وزو، سنة 

ــانوني للحصــانة، أطروحــة دكتــوراه فــي الحقــوق،  -5 عــادل صــالح ناصــر طمــاح، النظــام الق
  .2010/2011القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، سنة 

یري،  المسؤولیة الدولیة الجنائیة للأفراد عن انتهاكات القانون الدولي الإنسـاني، عقیلة عف -6
ــوم فــي القــانون العــام، كلیــة الحقــوق، جامعــة الجزائــر  ، بــن یوســف بــن 1أطروحــة دكتــوراه عل

  .2021/2022خدة، الجزائر، سنة 

الجرائم الدولیـة، فیصـل سـعید عبـد االله علـي، مسـؤولیة القـادة والرؤسـاء الجنائیـة المتعلقـة بـ -7
في القـانون، قسـم القـانون العـام، كلیـة الحقـوق، جامعـة الشـرق الأوسـط، سـنة أطروحة دكتوراه 

2011.  

ـــین القضـــاء الـــدولي والقضـــاء الـــوطني، أطروحـــة  -8 ـــة عمـــراوي، ردع الجـــرائم الدولیـــة ب ماری
 دكتــــوراه علــــوم فــــي الحقــــوق تخصــــص علــــوم جنائیــــة، قســــم الحقــــوق، كلیــــة الحقــــوق والعلــــوم

  السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، دون سنة.

دكتــوراه أطروحـة مفیـدة قرانـي، العفــو وأثـره علـى السیاســة الجنائیـة فـي التشــریع الجزائـري،  -9
  .2020/2021علوم في القانون العام، جامعة الاخوة منتوري، قسنطینة، سنة 

للمحكمـــة الجنائیـــة  محمـــد فیصـــل، حـــدود مبـــدأ التكامـــل علـــى ضـــوء العلاقـــات القانونیـــة -10
الدولیة، أطروحة دكتوراه، قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبـي بكـر بلقایـد، 

  .2013/2014سنة 
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محمد هشام فریجـة دور القضـاء الـدولي فـي مكافحـة الجریمـة الدولیـة، أطروحـة دكتـوراه  -11
ــــي جنــــائي، قســــم الحقــــوق، كلیــــة ــــوم  علــــوم فــــي الحقــــوق، تخصــــص قــــانون دول الحقــــوق والعل

  .2014-2013السیاسیة، جامعة خیضر، بسكرة، سنة 

محمــود عقبـــي، العوائــق القانونیـــة والسیاســـیة أمــام المحكمـــة الجنائیــة، أطروحـــة دكتـــوراه  -12
علــوم، تخصــص قــانون دولــي جنــائي، بقســم الحقــوق، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، جامعــة 

  .2017/2018العربي بن مهیدي سنة 
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Abstract: 
There's no doubt that each one of Immunities and Pardon granted for 
the president of countries and leaders or for normal persons 
triggered many problems on the international and local level in the 
way of justice, specially regarding the International Criminal court 
which honestly removed these two systems, this caused some 
problems that encountered it in the exercise of it’s competence. 
And this what our study included in it’s topic 
 

  

  :  الملخص

لا شــك أن كــل مــن الحصــانة والعفــو الممنوحــة ســواء للرؤســاء والقــادة 
أو الأشــخاص العــادیین أثــار العدیــد مــن الإشــكالات علــى المســتوى الــدولي 
والمحلــي فــي اعتــراض ســبیل العدالــة، خاصــة فیمــا یتعلــق بالحكمــة الجنائیــة 

ین النظـامین صـراحة هـذا سـببه بعـض الإشـكالات الدولیة التي استبعدت هذ
التــي واجهتهــا فــي ممارســة اختصاصــاتها وهــذا مــا تــم دراســته فــي موضــوع 

  بحثنا.
 


